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الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على نبیه المصطفى محمد ابن عبد االله 

  :الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنیر أما بعد

الحمد الله الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة بمذكرتنا هذه 

الوالدین  إلىثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى ومنه وكرمه، مهداة 

وكل  الوالد العزیز،رمز التضحیة والعطاء  إلىالكریمین فالشكر كل الشكر 

م والمعرفة في لمن أضاءت قنادیل العل التقدیر والعرفان لمربیة الأجیال،

  .قلبي الوالدة الكریمة

 إلى ،علیاء بنیتي الكتكوتة ندى إلى حرمي المصون الزوجة الكریمة، إلى

  .وزملائي  أصدقائيجمیع  إلى ،وأخواتي إخوتيجمیع 

  

  

  مـــــراد قصابي                                                                  

 



  

  داءــــــــــــــــــــالإه

الحمد الله الذي رزقنا من العلم ما لم نكن نعلم ووفقنا في هذا، ولم نكن 

 .لنصل إلیه لولا فضل االله علینا 

ربي وفتحت لي د  التي أنارتأما بعد أهدي ثمرت عملي هذا إلى الشمعة 

العلم والمعرفة إلى من كان رمز القوة والتقاء إلى أعز إنسان في  أبواب

  الوجود

  "أمي رحمها االله، أبي أطال االله في عمره"  

  إلى جمیع الأصدقاء والأقارب إلى أخواتي العزیزات،

  .إلى من ذكرهم قلبي ولم یذكرهم قلمي

  

  

  

 جعفر سفاري                                                                       

    

  

 



  ر وتقد�رـــــــــــشك

حمدا یلیق بجلال وجهه وعظیم  الحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد،  

سلطانه، وصلاة وسلاما دائمین متلازمین على من اختاره االله رحمة 

  .االله علیه وسلم  ىللعالمین، محمد ابن عبد االله القرشي صل

  .الشكر كله على أن وفقتنا لإنجاز هذا العمل اللهم لك الحمد كله ولك 

  "من لم یشكر الناس لم یشكر االله"مصداقا لقوله صل االله علیه وسلم 

فإني أتقدم بالشكر الجزیل والثناء الحسن  اعترافا لأهل الفضل والعطاء،

الذي تولى الإشراف على  "خالد عطوي"إلى الأستاذ الفاضل الدكتور 

  .فجزاك االله خیرا وتوجیه، وإرشادانجاز هذا العمل بكل حرص وعنایة 

 سائلاكما أتقدم بخالص الشكر لأساتذتي الفضلاء أعضاء لجنة المناقشة 

  .المولى عزوجل أن ینفعنا بعلمهم

  

  

  

  

  

  

  



  :قائمة المختصرات

  دون مكان نشر: د م ن

  طبعة: ط

  دون طبعة: د ط

  دون تاریخ نشر: د ت ن

  الجزء: ج

  الصفحة: ص

  الجریدة الرسمیة: ر ج

المجلة القضائیة: قم 
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  التعریف بالموضوع :أولا

بهـا اهتمامـا  الشریعة الإسـلامیة تاهتم حیث ،اللبنة الأساسیة لبناء المجتمع هي الأسرة إن

 هــافجاءت ،اوحفظهــا ممــا یقــوض دعائمهــعلــى تماســكها  توحرصــ عنایــة فائقــة، ، وأولتهــاشــدیدا

لذلك استحقت إحاطـة القـرآن ، وبناء الحضارات ،والأجیال والأممبمنهج قویم في تربیة النفوس 

لتحقیــــق الأنــــس عــــن طریــــق الــــزواج ودوام اســــتمرارها واســــتقرارها  وبیــــان ســــبل رعایتهــــا، ،بهــــا

مـن   21فجـاء فـي سـورة الـروم الآیـة  ،بشـرع االلهقائمـة  وبناء أسرة متماسـكة متعاونـة، ،والمودة

ــنَكُم كتــاب االله عزوجــل  ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِّتَسْــكُنُوا إِلَیْهَــا وَجَعَــلَ بَیْ ــقَ لَكُــم مِّ ــهِ أَنْ خَلَ ﴿ وَمِــنْ آیَاتِ

لِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ﴾  ۚ◌ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً    .إِنَّ فِي ذَٰ

لأن فیـــه حفـــظ  اهتمامـــا بالغـــا،عقـــد الـــزواج  الجزائـــري والقـــانون الإســـلامي الشـــرع أولـــى لقـــد

فعقـد الـزواج یخضــع لأحكـام شـرعیة أصـلیة وضـعها الشـارع الحكــیم لا  لحیـاة البشـریة،النسـل وا

 أحكامـاكمـا نجـد  منها، یتكونیمكن مخالفتها كوجوب توافر العقد على الأركان والشروط التي 

وذلـك تطبیقـا  ،ج على زوجته عدم العملالزو  كإشتراط ،الحرة للمتعاقدین ة خضعت للإرادةتبعی

  .لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین

لكـل مـن الـزوجین الحـق فـي تضـمین عقـدهما بالشـروط التـي  الإسـلامیةالشـریعة  لقد منحت

، المحبــة الرحمــةو ، نهــا مناســبة وذلــك لضــمان حقوقهمــا وقیــام علاقــة زوجیــة قوامهــا الهــدوءایری

 الاشـــتراطمـــادام أن بـــاب  واســـتقرارها خالیـــة مـــن المشـــاكل التـــي تهـــدد كیانهـــاوتكـــون  ،والتعـــاون

فقـد قـال  ،ومن تمام هذه الشریعة وكمالها أنها جـاءت راعیـة للعقـود والمواثیـق والشـروط ،مفتوح

كمـا أن  ،"1ائـدة الآیـة سـورة الم"﴾أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿ االله عزوجل في كتابه العزیز 

االله  ىوجعلهــا النبــي صــل ،للشــروط التــي یتفــق علیهــا الــزوجین عظمــت مــن هــذهالســنة النبویــة 

فعـن عقبـة بـن عـامر عـن النبـي صـل االله علیـه ، أحق بالوفاء من غیرها في العقـودعلیه وسلم 

  .1" أَحَقُّ مَا أَوْفَیْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفروج "أنه قالوسلم 

                                                           
، صحیح البخاري، تحقیق د مصطفى 4856أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، رقم الحدیث - 1

  1978ص، 1993دمشق، ، 5دیب البغا، دار ابن كثیر، ج



........................................................................................................................................مقدمة  

 

 ب 
 

قـانون الأسـرة لكـل مـن الـزوجین أن یشـترط فـي عقـد الـزواج  فـيالجزائري  أجاز المشرعكما 

 غیـر أن الاشـتراط ،تكـن مخالفـة للقـانونلـم  مـاوتحقق مصلحتهما  ،الشروط التي یراه ضروریة

فهـذه الشـروط كـان لزامـا أن تخضـع لضـوابط  في عقد الزواج لا یمكن أن یكون علـى إطلاقـه،

 أو القــــانون الشــــریعة الاســــلامیةمنظــــور  مــــنســــواء  ،یخرجــــا عنهــــالا یمكــــن لطرفــــي العقــــد أن 

 .الجزائري

  أهمیة الموضوع :ثانیا

توضــــیح ، و الإســــلامیةقاعــــدة الإلتــــزام فــــي الشــــریعة  تبیــــان :أهمیــــة الموضــــوع فــــي تبــــرز .1

یـرتبط  الموضـوع جـدیر بالدراسـة لأنـه كمـا أن، المقترنة بعقـد الـزواج بالشروط المتعلقةالأحكام 

 .الزواج عقدمنها مبدأ الرضائیة في في القانون  ةهام بمبادئ

 بســـبب اتســـاع مجـــال الحریـــة الفردیـــة، عقـــد الـــزواجالمشـــارطات فـــي  إلـــى الأزواجحاجـــة  .2

 .وفقا لظروفه الخاصة أسرتهفي تأسیس  زوجورغبة كل  ،الأعرافتعدد و 

الأمـان بمثابـة تعـد الشـروط المتفـق علیهـا أن  باعتبـاریكتسي هذا الموضـوع أهمیـة كبیـرة  .3

الزوجیــــة فــــي المشــــاكل التــــي یمكــــن أن تهــــدد اســــتقرار الحیــــاة  أشــــكالیقــــي مــــن جمیــــع  الــــذي

  .ستمراریته على أساس المودة والرحمة وإ  ، وتحافظ على قدسیة الزواجالمستقبل

  الموضوع اختیارأسباب  :ثالثا

معرفـة الأحكـام المترتبـة علـى المشـارطات فــي :تكمـن أهـم أسـباب ودوافـع إختیـار الموضـوع 

  .عقد الزواج

وفي قیـام  الحیاة الزوجیة، علىومدى تأثیرها  ،المقترنة بعقد الزواج أهمیة الشروطلمعرفة -

  .الصالحةالأسرة المسلمة 

فــي معرفــة مــا یصــلح لهــم، ومــا لا یصــلح لهــم  المقبلــین علــى عقــد الــزواجرفــع الحــرج عــن -

  .شروطمن 
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  الدراسات السابقة:رابعا

في عقد الـزواج كانـت مقارنـة بـین قـانون  الإشتراطالدراسات السابقة في موضوع  معظم    

  :وبعض التشریعات العربیة منها الإسلاميالأسرة والفقه 

 بـــین القـــانون الجزائـــري والقـــانون المغربـــي–دراســـة مقارنـــة –الاشـــتراط فـــي عقـــد الـــزواج  .1

حیــث  ، لصــاحبها بــوراق فتیحــة،2015/2016 تلمســانســتیر ،جامعــة مــذكرة لنیــل شــهادة ماج

كانــت إشــكالیة البحــث تتمحــور حــول مــاهي الشــروط المقترنــة بعقــد الزواج؟مــع وضــعه لــبعض 

  .الإشكالیات الفرعیة

 الإسـلاميفي عقد النكاح وأثره بین الشریعة والقانون دراسـة مقارنـة بـین الفقـه الاشتراط  .2

، سي ناصـر 2012-2011ت العربیة ،جامعة وهرانالجزائري وبعض التشریعا الأسرةوقانون 

كانــت إشــكالیة البحــث هــل علــى القــول بــأن الأصــل فــي الاشــتراط الجــواز یبــیح  بــوعلام، حیــث

الزواج ما بدا لهما؟أم لابـد هنـاك مـن ضـوابط یجـب أن یلتـزم بهـا للزوجین أن یشترطا في عقد 

  الزوجین عند الاشتراط؟وما أثر ذلك على عقد الزواج؟

 ،2007الشـروط المشــترطة فــي عقــد النكــاح مـذكرة لنیــل شــهادة ماجیســتیر جامعــة غــزة  .3

 . خدیجة أحمد أبو العطا

إنـــه ومـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى هـــذه الدراســـات حاولـــت أن التوســـع فـــي بعـــض المعلومـــات 

  .   المستجدات والمتغیرات في مسألة المشارطات في عقود الزواج إلىبالنظر 

   الإشكالیة: خامسا

مـن منظـور الفقـه علیـه الآثار الواردة القیود و الاشتراط في عقد الزواج؟وماهي ما المقصود ب

  ؟ ون الأسرة الجزائريالإسلامي وقان

  خطة الموضوع:سادسا

  :الموضوع وفق خطة تتكون من عالجنا ةالمطروح الإشكالیةعلى  وللإجابة
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 ار الموضـــوع،ــــــأســـباب اختی ة البحـــث،ـــــأهمی تشـــمل التعریـــف بموضـــوع البحـــث،: ةــــــــمقدم 

أهـداف المـنهج المتبـع، خطة الموضـوع، ، البحث إشكالیة ،الدراسات السابقةأهمیــة الموضوع، 

  .الصعوبات والعوائق ،الموضوع

 مبحثـین، إلـى قسـمحیـث  ،بعقـد الـزواجالمقتـرن  الشـرطحقیقـة لفیـه  تم التطرقالفصل الأول 

الشــرط  إلــى مضــمونالمبحــث الثــاني  وفــي ،مفهــوم الشــرط إلــى المبحــث الأول تــم التطــرق فــي

  .والقیود الواردة علیه  المقترن بعقد الزواج

مبحثــین،  إلـى قســمحیـث  ،ثــار الشـرط المقتــرن بعقـد الــزواجلآفیـه  تـم التطــرقالفصـل الثــاني 

تنــاول والمبحــث الثــاني  ،عقــد الــزواجلمقتضــى  آثــار الشــرط الموافــقتنــاول فــي المبحــث الأول 

  .البحث بخاتمة ناوأكمل ،عقد الزواجلمقتضى آثار الشرط المنافي 

  ةالمتبع المناهج: سابعا

  :جملة من المناهج أهمها على تم الاعتماد

مضـمون  تبیـانقصـد الجـزء إلـى  الكـلالاستنباطي الذي یعتمد على الاسـتنباط مـن المنهج  

التحلیـل والمـنهج الاسـتقرائي الـذي یعتمـد علـى  ،الموضـوعالنصوص والقائم على التفصـیل فـي 

والمــنهج المقــارن ، واســتقراء الأقــوال الفقهیــة، والتركیــب فــي الإنتقــال مــن الجزئیــات إلــى الكلیــات

المقارنـة بـین الفقـه الإسـلامي وقـانون الأسـرة عنـد  وذلك عند عرض الآراء المختلفة لأهل العلم

  .الجزائري

   الموضوع أهداف :ثامنا

وتبیــان  الشــروط المقترنــة بعقــد الــزواج مضــمون وقیــود وآثــار إبــرازالدراســة فــي  أهمیــةتكمــن 

ــا لمــن هــو مقبــل حتــى تت ،منهــا وقــانون الأســرة الجزائــري الشــریعة الإســلامیة حكــم  ضــح الرؤی

  . على هذا العقد المتین والمیثاق الغلیظ

نستهدف من خلال هذا الموضوع المقارنة بـین الشـریعة الإسـلامیة وقـانون الأسـرة الجزائـري 

أحكــام الشــریعة الإســلامیة قــد حتــى نبــین أوجــه القصــور الــواردة فــي هــذا القــانون، بإعتبــار أن 

  عالجت الموضوع من كل جوانبه



........................................................................................................................................مقدمة  

 

 ه 
 

  الصعوبات والعوائق :تاسعا

ث العلمـي، ولعـل أهـم فـي مجـال البحـلا یخفى على أحـد الصـعوبات التـي یواجههـا الباحـث 

التـــي قارنـــت بـــین المشـــارطات بـــین الفقـــه  المراجـــع هـــذا قلـــة صـــعوبة واجهـــت موضـــوع البحـــث

وبة اسـتقاء المعلومـات والتوسـع صـع إلـىالذي أدى  الشيء الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،

وتعــدد الشــروط مــن عقــد إلــى  مــن منطقــة إلــى أخــرى خاصــة فــي ظــل اخــتلاف الأعــرافه، فیــ

  . آخر



 

 

  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  الفصـــــل الأول

حقیقة الشرط المقترن بعقد 

 الزواج
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  :تمهید

 في العاجل والآجل، ،مصالح الناسل وافیة الغراء الإسلامیةلقد جاءت أحكام الشریعة 

فالمستقرئ لهذه الأحكام یجد أنها جاءت مبنیة على جلب المصالح ودرء المفاسد عن 

الشرعیة العملیة ما یتعلق  ومن تلكم الأحكامفأحاطت بكل ما یستجد في الحیاة،  ،المكلفین

، أحاطت القوانین الوضعیةوعلى رأسها عقد الزواج، كما  ،بالعقود التي تبرم ما بین الناس

، تبین المصلحة المرجو منه وعلى رأسها قانون الأسرة الجزائري عقد الزواج بضوابط ومعاییر

على  وقانون الأسرة الجزائري یعد من بین العقود التي حرص الشارع الحكیمالزواج  ذلك أن

یاة البشریة وحفظ الح لأن فیه حفظ النسل، ،وشروطه وأركانه وبیان أحكامه ،تنظیمه

 ورة كلیة،ــكعقد لا یمكن أن یغیب عنه مبدأ سلطان الإرادة بصفالزواج  ،والأخلاق الاجتماعیة

خاصة وأنه یخضع لمبدأ  ،را بقوة لا سیما عند تكوین العقددأ حاضــذا المبــــى هـــإذ یبق

له أن یشترط  ازجلك لذا حیاته، يعقد مكن أن یبرمه الشخص ف بإعتباره أنه أهم ،الرضائیة

  .1فیه الشروط التي یرى أنها في مصلحته

المبحـث (اعتمادا على ماسبق سیتم التطرق في غضـون هـذا الفصـل الـى مفهـوم الشـرط 

  ) .والقیود الواردة علیه الشرط المقترن بعقد الزواج مضمون(، وفي المبحث الثاني )الأول

  

  

  

  

                                                           
مجلة جامعة الازهر  ،الفقه الإسلامي الشروط المقترنة بعقد النكاح في سلسلة العلوم الإنسانیة، سامي محمد أبو عرجة،-  1

  .11ص ،2008، 2العدد ،فلسطین ،غزة
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  مفهوم الشرط :المبحث الأول

 فــــالعقود تشــــمل مــــن حیــــث، حــــق للمتعاقــــدین أو أحــــدهماهــــو فــــي العقــــود  الاشــــتراطإن 

وخالیـة مـن كـل  ،أن تصـدر مـن المـتكلم منجـزة ومطلقـةفإمـا  ،الإطلاق والتقیید حالتـان عامتـان

تعلیــق  وإمــا تصــدر صــیغة العقــد بــأمر یقصــد بــه إمــا ،حینهــا آثــاره فیرتــب العقــدشــرط  قیــد أو

وهـذا هـو  ،1ه و آثـاره ــــــزمـن معـین أو تقییـد حكم إلى هأو تأخیر  ،آخر شيءوجود العقد بوجود 

ـــى  ـــذي یقتضـــي التطـــرق إل ـــم  فـــي المطلـــب الأول،) الشـــرط(یـــف تعر الأمـــر ال أقســـام الشـــرط (ث

  .في المطلب الثاني)وخصائصه

   تعریف الشرط :الأولالمطلب 

قد یرى بعض المتعاقدین أن یضـبط أمـور حیاتـه بمـا یحقـق لـه مصـالح خاصـة، تضـاف 

إلـــى المقاصـــد الأصـــلیة، ولهـــذا الغـــرض فـــتح الشـــارع الحكـــیم المجـــال أمـــام المتعاقـــدین لیضـــیفا 

شروط أخرى من شأنها أن تحقق مصلحة لمشترطها وتحدث توازنا في هـذا العقـد الجلیـل وهـو 

تــه الشــریعة الإســلامیة، وتبعهــا قــانون الأســرة الجزائــري فأجــاز للــزوجین أن یشــترطا مــا حــق كفل

، واصـطلاحا )الفـرع الأول(وهذا ما یقتضى التطرق إلـى تعریـف الشـرط لغـةیحقق مصلحتهما، 

  ). الفرع الثاني(

   الشرط لغةتعریف :الفرع الأول

وهــو القیـــد  والتزامــه فـــي البیــع ونحــوه وجمعـــه شــروط، الشــرط بســكون الــراء إلـــزام الشــيء

لشرط إلزام الشيء والتزامه كالشریطة جمع شـروط واشـترط علیـه ، وهناك مدلول آخر ل2والحكم

یشـــترطه  ، ومنـــه أطلـــق الشـــرط فـــي اللغـــة علـــى مـــا3شـــرط كـــل منهمـــا علـــى صـــاحبه وشـــارطه،

                                                           

، 1ط دار الفكـــر العربـــي، الأحـــوال الشخصـــیة، الاشـــتراط فـــي وثیقـــة الـــزواج فـــي الفقـــه الإســـلامي وقـــانون رشـــدي شـــحاتة،-1

  . 23ص ، 2001 ، ،مصر

لســان  ، ه 630الفضــل ولــد ســنة  وبــن جمــال الــدین ابــ الأنصــاريهــو محمــد بــن مكــرم بــن علــي بــن احمــد :ابــن منظــور -2

  .309ص  )د، س، ن( ،لبنان بیروت،، 1ط، 8ج العرب ،

مؤسســـة  ، مكتــب تحقیـــق التــراث فــي مؤسســـة الرســالة، المحــیطالقـــاموس  ،أبــاديمجــد الــدین محمـــد بــن یعقــوب الفیـــروز -3

  . 674ص ،2009 سوریا، ،دمشق ،3 ، طالرسالة
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كالعلامـة التـي تمیـز العقـد عـن أمثالـه فهـو  المتعاقد في عقـوده والتزاماتـه اتجـاه نفسـه أو غیـره،

والجمــع أشــراط  والشــرط بتحریــك الـراء العلامــة،، 1باشـتراط أحكــام إضــافیة یتفــق علیهـا الطرفــان

  .2"فقد جآء أشراطها"قال االله عزوجل  ،نحو أشراط الساعة

ومنه أطلق الشرط لغة على ما یشـترطه المتعاقـد فـي عقـوده والتزاماتـه سـواء اتجـاه نفسـه 

اتجــاه غیــره، فهــو كالعلامــة التــي تمیــز العقــد عــن أعیانــه بأحكــام إضــافیة یشــترطها ویتفــق أو 

  .3علیها المتعاقدان

  الشرط اصطلاحاتعریف :الفرع الثاني 

وعند  )أولا(الدارسین لأصول الفقهعند لمعرفة الشرط اصطلاحا سیتم التطرق لتعریفه      

  . )ثالثا(للقانون ، وعند الدارسین )ثانیا(فقهاء الشریعة 

   الشرط عند الأصولیینتعریف :أولا

كمــا ، 4"أمــر لــم یوجــد فــي أمـر وجــد بصــیغة مخصوصــة إلتـزام":بأنــه الشــرط الحمــوي عـرف    

بـأداة مـن  الـنص الـذي علـق الحكـم فیـه علـى شـيء دلالـة" عرفه الشیخ زكي الدین شعبان بأنـه

  .5"أدوات الشرط على نفي الحكم عند انتفاء الشرط

الوصـف الظـاهر المنضـبط الـذي یتوقـف علیـه وجـود الحكـم مـن  "عرفه وهبـة الزحیلـي بأنـه    

  .6"غیر إفضاء علیه، وبعبارة أخرى هو ما یستلزم من عدمه عدم الحكم أو عدم السبب

ولا یلــزم مــن وجــوده وجــود  وكــان خارجــا علــى حقیقتــه، ،علــى وجــوده مــا یتوقــف الشــيء

  د ـــــــفإذا لم توج فالزوجیة شرط لإیقاع الطلاق، ،ذلك الشيءولكن یلزم من عدمه عدم  ،الشيء

                                                           

  .28ص المرجع نفسه، ،رشدي شحاتة-1

  . 18سورة محمد الآیة -2

  .28رشدي شحاتة، مرجع سابق، ص-3

 ،الحمويتحقیق أحمد  والنظائر،شرح كتاب الأشباه في غمز عیون البصائر  ،الحموي أحمد بن محمد مكي الحسیني- 4

  . 41ص، 1985 لبنان، بیروت،، )د، ط(، 4ج ،دار الكتب العلمیة

  .387ص  ،)ب، س، ن(، بالقاهرة ،)د، ط(، دار النهضة العربیة، أصول الفقه الإسلامي ،زكي الدین شعبان -5

  .99ص ،1998 دمشق، ،2، ط1ج دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، أصول الفقه الإسلامي، هبة الزحیلي،و  -6
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  .1زوجیة لم یوجد طلاق ولا یلزم من وجوده الزوجیة طلاق 

  :محترزات التعریف

 ،حیــث أنــه یلــزم مــن وجــوده الوجــود قیــد احتــرز بــه عــن الســبب،:لا یلــزم مــن وجــوده وجــود.1

فقــد یوجــد الشــرط وهــو الطهــارة  ،الصــلاةوجــود الحكــم وهــو صــحة  مثــال لا یلــزم وجــود الطهــارة

 .كأن یصلي قبل دخول الوقت وتفسد الصلاة لفقد شرط آخر،

تــب ر ام المــانع لا یتدوذلــك لأنــه بانعــ قیــد احتــرز بــه عــن المـانع،:مــا یلــزم مــن عدمــه العــدم .2

لأهلیــة كشــرط  ومثــال ذلــك الشــروط التــي یتطلبهــا المشــرع لإبــرام العقــود، علیــه وجــودا ولا عــدم،

یلــزم مــن :مثــال، 2حیــث أن فاقــد الأهلیــة كــالمجنون لا ینعقــد عقــده ،فإنهــا إلزامیــة فــي كــل عقــد

 .لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة عدم الطهارة عدم صحة الصلاة،

  فقهاء الشریعة الإسلامیةالشرط عند تعریف :ثانیا

غیـر أن  استعمل الفقهاء مصـطلح الشـرط اسـتعمالا لا یخـرج عـن أصـل المعنـى الأصـولي،   

، وفــي هــذا الإطــار عرفــه زكــي الــدین فقهــا هــو شــكل مــن أشــكال التطبیــق فــي الفــروع اســتعماله

سواء كـان  المتصرف في تصرفه بأمر من الأمور زائد عن أصل التصرف، إلتزام بأنه"سفیان 

 وســواء كــان فیـه منفعــة للملتــزم أم لغیــره أم لا، الزائــد مــن مقتضـى التصــرف أم لا، الإلتــزامهـذا 

  .3"ذلك باللفظ أم لا ثبت

كثیـــرا مـــا یتطرقـــون الـــى حقیقـــة الشـــرط عنـــد ذكـــر شـــروط  الشـــریعة فقهـــاءتجـــدر الإشـــارة أن 

لأن غـایتهم فـي ذلـك لـیس ضـبط مفهـوم  ،ة وشـروط البیـعكشـروط الصـلا عبادة ما أو معاملـة،

  .الشرط بقدر ما یعنیهم تطبیقه على فروع الفقه

                                                           
  .46ص  ،2011 لبنان، بیروت، ،1ط مؤسسة الرسالة ناشرون، الوجیز في أصول الفقه، عبد الكریم زیدان،-1
ص  1983 )د،ط(،تونس دار بوسلامة للطباعة والنشر، شروط عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة ، كوثر كامل علي،-2

36 .  

كلیة  مذكرة ماجستیر في الفقه المقارن، دراسة فقهیة مقارنة، الشروط المشترطة في عقد النكاح ، خدیجة أحمد أبو العطا،-3

  . 5ص  ،2007فلسطین،  الشریعة والقانون الجامعة الإسلامیة غزة،
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   القانون عند فقهاءالشرط  تعریف:ثالثا

فیقــال  هــو عبــارة عمــا یحتاجــه العقــد لیكــون منعقــدا صــحیحا،"الشــرط عنــد شــراح القــانون     

ـــال شـــروط  الشـــكل فـــي العقـــود الشـــكلیة، الســـبب، المحـــل، وهـــي التراضـــي، انعقـــادشـــروط  ویق

  .1"سلامة الرضا من العیوب صحة، وهي الأهلیة،

راد وهــو المــ ،المســتقبل جــوده فــيهــو الــذي یعلــق انعقــاد العقــد علــى تحققــه وو ":ویعــرف أیضــا 

إلـــى وهـــذا ینقســـم ، 2"فـــلا یكـــون العقـــد ملزمـــا إلا بوجـــود الشـــرط ،بالشـــرط التعلیقـــي عنـــد الفقهـــاء

  :هما قسمین

فــإن لــم یوجــد تخلــف  ،ي یترتــب علــى تحققــه وجــود الالتــزامهــو الأمــر الــذ:الشــرط الواقــف-1

 الالتـزامفـلا یجـب  واقـف، فالزواج شرط مثل تعلیق الأب هبته لإبنه على زواجه، معه، الالتزام

  ".أشتري حصانك إذا فاز بالسباق"و كالقول ،بالهبة إلا بوجود الزواج

مثـل اشـتراط الـدائن  ،یترتـب علـى وجـوده الإلتـزام بالعقـدهو الشرط الـذي  الشرط الفاسخ -2

یتنــازل عــن جــزء مــن علــى المــدین أن یــدفع الأقســاط الباقیــة مــن الــدین فــي وقــت معــین لكــي 

وكـالقول أشـتري  ،الرجـوع عـن التنـازل ولا یلتـزم بـه و تأخر عن السـداد فیجـوز للـدائنلف  الدین،

المشـرع الجزائـري فـي القـانون  إلیـهوهـذا مـا ذهـب ، 3ویفسخ البیع إن لـم یفـز بالسـباق حصانك،

یكـون الإلتـزام معلقـا إذا كـان وجـوده أو زوالـه مترتبـا علـى أمـر مسـتقبل وممكـن " :بقولـهالمدني 

  .4"وقوعه

البــاب الثالــث بــل اكتفــى بالإشــارة إلیــه فــي  دقیقــا للشــرط، تعریفــا المشــرع الجزائــريلــم یعــط 

إقــرارا منــه لإرادة المتعاقــدین فــي الإشــتراط مــن أجــل  الأوصــاف المعدلــة لأثــر الإلتــزام، المعنــون

  .بدأ سلطان الإرادة متعدیل العقد أو التصرف تحت 
                                                           

  . 36ص  ،1986 ،مصر القاهرة،، 1ط ،دار النهضة نظریة الشروط المقترنة بالعقد، زكي الدین شعبان، -1
  . 34ص  ،المرجع نفسه الدین، شعبان زكي -2
 دبي،، 1ط جمعیة دار البر، أحكام الشروط المقترنة بعقد النكاح وآثارها، صالح بن محمد بن أحمد بن حسن آل علي،-3

  .32ص، 2014 الامارات العربیة المتحدة،

مؤرخـــــــة  ،78،ج ر، عـــــــدد المتضـــــــمن القـــــــانون المـــــــدني 1975 /09/ 26المـــــــؤرخ فـــــــي  58-75الأمـــــــر 203المـــــــادة -4

  ، 30/09/1975:في
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  أقسام الشرط و خصائصه:المطلب الثاني

التـي تختلـف بحسـب مصـدره أو وظیفتـه إن للشرط عدة أوصاف تمیـزه، مـن حیـث أقسـامه     

 أو موضــعه، ومــن حیــث خصائصــه التــي تمیــزه عــن غیــره مــن المصــطلحات المشــابهة لــه، لــذا

   .)الفرع الثاني(الشرط في  و خصائص) الفرع الأول(سنتطرق إلى أقسام الشرط في 

  أقسام الشرط: الفرع الأول

و  )ثانیـا( وظیفتهـا ، ومـن حیـث)أولا(سـواء مـن حیـث مصـدرها أقسامعدة  الشرط إلىینقسم    

   .)ثالثا(في العقد  من حیث موضعها

نجـد  ند النظر في أنواع الشرط من حیث المصدر،ع:الشرط من حیث المصدر أقسام: أولا

ـــــي  ـــــةأنهـــــا تنحصـــــر ف ـــــواع، ثلاث أو مـــــن أحـــــد  ،)1(فالمصـــــدر إمـــــا أن یكـــــون مـــــن الشـــــارع أن

  . )3(أو من عرف الناس ،)2(المتعاقدین

مثـل الشـروط التـي وردت  ،أحكام وتصـرفاتمن ما اشترطه الشارع هو :الشرط الشرعي-1

یفرضـه الشـارع فیجعـل  فالشـرط الشـرعي هـو مـا، 1"إقامة الحدود و والمعاملات، في العبادات،

العقــد أو لصــحته أو  لانعقــادأو  كوجــوب العبــادة أو صــحتها، تحققــه لازمــا لتحقــق أمــر آخــر،

واشـتراط الشـهادة لصـحة عقـد  لنفاذه ولزومه وذلك مثل اشـتراط البلـوغ والعقـل لوجـوب الصـلاة،

بحیــث إذ لــم یتحقــق الشــرط فإنــه لا یتحقــق  وهــذه الشــروط یــرتبط بهــا المشــروط عــدما، النكــاح،

ي یكــون وهــو الشـرط الـذ وهـذا مـا اصــطلح علیـه فـي القــانون باسـم الشـرط القـانوني، المشـروط،

مــن  78اشــتراطه بــنص قــانوني كشــرط الأهلیــة الــذي نــص علیــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

  :ومن أمثلة هذه الشروط مایلي . 2القانون المدني الجزائري

 .لبعضهما المتعاقدینوسماع  كاتفاق الإیجاب والقبول،:الانعقادشروط  .1

                                                           
  . 33، مرجع سابق، صح بن محمد بن أحمد بن حسن آل عليصال -1
كل شخص أهل للتعاقد مالم یطرأ على أهلیته عارض یجعله ناقص الأهلیة أو فاقدها بحكم "من ق م ج  78المادة -2

سبتمبر  26المؤرخ في  58-75، یعدل ویتمم الأمر 2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05قانون رقم أنظر " القانون

  .21ص 44ج، ر رقم ن القانون المدني، والمتضم1975
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 .الشهادة على عقد الزواجمثل :شروط الصحة .2

 .فلا ینفذ نكاح الصبي البلوغ،مثل :شروط النفاذ .3

 .من العیوب  ینالزوج مثل خلو:شروط اللزوم .4

فهــو مــا ینشــئه الشــخص نفســه بتصــرفه و  هــو مــا یكــون باشــتراط المكلــف،:الشــرط الجعلــي -2

ومــن ثــم فــإذا تخلــف ذلــك  ،التزاماتــه معلقــة علیــه ومرتبطــة بــهفیجعــل بعــض عقــوده أو  إرادتــه،

  .وهي تسمى شروط جعلیة  ،تتحقق تلك العقود أو الالتزامات الشرط فإنه لا

ولـذلك یسـمى  ،في العقد بهدف تحقیق مصلحة خاصة فالشرط الذي یضعه أحد المتعاقدین   

كاشـتراط  فهي شروط في أحكام وضعیة، ،1لأن مصدره إرادة أحد المتعاقدین ،بالشرط الإرادي

  .2في الزواج المهر المعجل

  :نوعینالجعلي إلى  هذا وینقسم الشرط

صـــرفه فیـــه علـــى حصـــول أمـــر مـــن یقصـــد بـــه كـــل شـــرط یعلـــق الإنســـان ت:الشـــرط التعلیقـــي-أ

ویكـون بـأداة مـن أدوات الشـرط التـي تـربط بـین فعلـین وذلـك مثـل أن یقـول إن سـافرت  ،الأمور

وهـو سـفره إلـى  ،ى شـرطفهنـا قـد علـق الموكـل الوكالـة علـ ،إلى بلد كذا فقد وكلتك بیـع سـیارتي

یجعـل العقـد فالمشـترط  ولا بد أن یكون الشرط معدوما ویمكن حصوله في المستقبل، د آخر،بل

  .ویطلق علیها باسم الشروط التي یتوقف علیها وجود العقد ،معلقا على تحقق الشرط

هـي الشـروط التـي تكـون مدرجـة فـي العقـد فتزیـد فـي ):شـروط تقییدیـة(وط تقتـرن بالعقـد شر -ب

  .3شيء للزوج الآخر الزوجبشرط أن یقدم  كالزواج المترتبة علیه،أو الحقوق  ،إلتزاماته

فیضیف به أحد المتعاقدین علـى المتعاقـد الآخـر  ویقصد به ذلك الشرط الذي یقترن بالعقد،

 التزاما زائدا لا یقتضیه أصل العقد، مثل أن یزوجه ابنته بشرط أن یسمح لهـا بـالخروج للعمـل،

                                                           
  .34، صسابق مرجعصالح بن محمد بن أحمد بن حسن آل علي، - 1

  .61ص  ،)ن ،ت د،( ،)د، ط(ول الفقه، دار الفكر العربي، ، أصمحمد أبو زهرة-2

  .414، ص  1994 بیروت، لبنان، ،1الرسالة، طمحمد فتحي الدریني، بحوث مقارنة في أصول الفقه، مؤسسة  -3
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زائــــدة اشــــترطها أحــــد المتعاقــــدین أو  بالتزامــــاتالأصــــلیة  فهــــذا الشــــرط یعــــدل مــــن آثــــار العقــــد

  1.كلاهما

یعتبـــر العـــرف مـــن مصـــادر الشـــرط، لمـــا لـــه مـــن أهمیـــة فـــي حیـــاة النـــاس، :الشـــرط العرفـــي-3

ســلوكهم أجیــالاً متعاقبــة  يإتبعهــا الأفــراد فــ يمكتوبــة التــال غیــرالعرف هــو مجموعــة القواعــد فــ

ومثالـــه تقســیم المهـــر إلـــى مؤجـــل  ،حتــى نشـــأ الإعتقـــاد لــدیهم أن هـــذه القواعـــد أصــبحت ملزمـــة

  .فهذا العرف سارت به الركبان  ومعجل،

 وجـرى التعامـل بـه بـین النـاس، ،رط لا یقتضیه العقد ولكنه یلائمـهأنه ش:ویعرف أیضا على

  .2وفیه منفعة لأحد المتعاقدین

  :3ریجب أن تتوفر فیه عدة أمو  العرفي المعتبروالشرط 

 .أو غالبا ،أن یكون العرف مطردا .1

 .أن یكون العرف قائما عند إنشاء العقد .2

 .ألا یعارض نص صریح لأحد المتعاقدین في العقد .3

 .أن لا یعارض حكما شرعیا .4

  أقسام الشرط من حیث وظیفته:ثانیا

، أو )1(وهــو مــا یكـون العقــد معلقــا علیــهتعلیـق شــرط  حیـث وظیفتــه إلــىینقسـم الشــرط مــن     

، أو یكـون مقیـدا وهـو مـا یعـرف بشـرط )2(یكون شرطا مضـافا وهـو مـا یعـرف بشـرط الإضـافة

  ).3(تقییدال

  

                                                           
 الامارات العربیة المتحدة، ،دبي، 1ط الشروط المقترنة بعقد النكاح وتطبیقاتها، ،محمد عبد الرحمان محمد الضویني -1

  . 23ص ،2013
 القاهرة، ، 1المصریة، طعبد النور فارح علي، أثر الشروط الجعلیة في العقود المالیة دراسة فقهیة مقارنة، دار الكتب -  2

  .87ص، 2021
  . 326، ص1985 ،مصر، 10ط  ،محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي، الدار الجامعیة -  3
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ـــذي یعلـــق علیـــه وجـــود الإلتـــزام بالعقـــد،:تعلیـــقشـــرط ال-1 ـــه هـــو الشـــرط ال فالعقـــد  ;1أو زوال

كانــت صــیغته غیــر دالــة علــى  وهــو مــا المعلــق مــرتبط بــأمر مســتقبلي یتحقــق وجــود العقــد بــه،

وهــو  ولكـن تــدل بـأداة مـن أدوات التعلیـق وهـي إن و أخواتهـا، إنشـاء العقـد مـن وقـت صـدورها،

  .وشرط فاسخ على نوعین شرط واقف،

تراخى إلـى بـالعلـى الـرغم مـن قیامـه  ،كام العقـدهو الشرط الذي یضع أح:شرط الإضافة-2

فالعقــد مضــاف  تترتــب بعـده أحكــام العقـد، فهـو عقــد لـه أجــل محـدد، زمـن معــین فـي المســتقبل،

ومثــال ذلــك أن یــؤجر المــؤجر منزلــه إلــى شــخص مــا ابتــداء مــن أول  إلــى أجــل فــي المســتقبل،

غیر أن عقـد الـزواج لا  ،2السنة فعقد الإجارة لا تترتب علیه الأحكام إلا عند حلول هذا الأجل

  .تملیك الاستمتاع في الحال یشمله شرط الإضافة إلى زمن المستقبل لأن عقد الزواج یوجب 

بشـرط أن أثـر التصـرف المنعقـد إلـى زمـن مسـتقبل  إرجـاء :بأنـه الإضـافة كما یعـرف شـرط    

فالعقـد منعقـد ولكـن آثـاره  معین كقولك  أجرتك هذه الـدار اعتبـارا مـن أول الشـهر القـادم،یكون 

فالمقصــد  صــرف إلیــه،إلا بــدءا مــن الــزمن المســتقبل المعلــوم الــذي أضــیف الت الا یبــدأ ســریانه

الـــزمن المســـتقبل إرجـــاء آثـــار العقـــد إلـــى الـــزمن المســـتقبل الـــذي حـــدده  إلـــىمـــن إضـــافة الحكـــم 

كمـا أن  ،إلى الوقت الذي أضیف إلیـه السـبب فالإضافة تؤخر ترتب الحكم على السبب ،العقد

سـواء  شـرط الإضـافة یأخـذ صـورة مثـل اشـتراط أحـد الـزوجین فـي صـاحبه الآخـر صـفة معینـة،

، 3والـــراجح مـــن أقـــوال الفقهـــاء هـــو صـــحة شـــرط الصـــفة ان المشـــترط هـــو الـــزوج أو الزوجـــة،كـــ

فـــإن صـــیغت  وتصـــاغ الإضـــافة عـــادة بـــذكر الـــزمن علـــى ســـبیل الظرفیـــة للتصـــرف المضـــاف،

  .4الزمن فهو شرط تعلیق لا شرط إضافة بطریق التعلیق على مجيء

                                                           
  .571،ص2004 سوریة، دمشق،، )د، ط(، 1ج ،دار القلم المدخل الفقهي العام، الزرقا،مصطفى -1
  . 283ص، )ن ،ت ،د( ،مصر ،)ط ،د (،الجامعیةالدار  الملكیة ونظریة العقد، حسین أحمد فراج،-2
3

  .38ص مرجع سابق، صالح بن محمد بن أحمد بن حسن آل علي، -

  .283ص  ،مرجع سابق مصطفى الزرقا،-4
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وشـرط التقییـد  فـي إلتزاماتـه و آثـاره،هـو الشـرط الـذي یقیـد أحكـام العقـد فیعـدل :شرط التقیید-3

وحكمـه الـذي  و إنمـا یعمـل فـي أثـره، بل یوجـد التصـرف معـه، لا عمل له في أصل التصرف،

ة ال بعتك الـدار بشـرط أن أسـكنها سـتومثال ذلك إذا ق فیقیده بعد أن كان مطلقا، یترتب علیه،

 فحكـم العقـد نقـل الملكیـة، فالعقد قد تحقق مع العمـل بالشـرط، فقبل الطرف لآخر ذلك، أشهر،

والشرط یقید ذلك الحكم بإثبات حق السـكن للبـائع بعـد أن كـان لا یملـك ذلـك  ،وحریة التصرف

  .1بمقتضى العقد فقط

   أقسام الشرط من حیث موضعه من العقد:ثالثا

 ،)1(فیســمى بالشــرط المتقــدم ،ولا یــذكر أثنــاءه الشــرط إمــا أن یــتم الإتفــاق علیــه قبــل العقــد،    

أو بعـد إتمـام العقـد فیسـمى الشـرط  ،)2(وقد یضـمن فیـه فیسـمى بالمقـارن خلال إبرام العقد،أو 

  ).3(المتأخرب

وهــذا الشــرط علیــه المتعاقــدین قبــل ابــرام العقــد، هــو ذلــك الشــرط الــذي یتفــق :الشــرط المتقــدم-1

  .یكون له ثلاث أحوال

 .وتطبق علیه أحكامه بالعقد،فحینها یصبح الشرط المقترن  أن یذكر بعد ذلك في العقد،.1

فیكـــون الشـــرط المتقـــدم  أن یـــنص فـــي العقـــد بعـــدم الإعتـــداد بـــأي شـــرط لا یتضـــمنه العقـــد،.2

 .لاغیا ولا أثر له

وهــذا  ولا یــنص علــى تركــه، ولا یضــمن فــي العقــد، أن یتفــق علــى الشــرط قبــل ابــرام العقــد،.3

  .2على خلاف العلماء

ویــتم  یــتم الإتفــاق علیــه وقــت إبــرام العقــد، الــذي الشــرط هــو:الشــرط المقتــرن أو المقــارن-2   

إذ أنــه لــیس  ولهــذا ســمي بالمقــارن لأنــه یــدخل أثنــاء العقــد مقارنــا لــه، تدوینــه فــي وثیقــة الــزواج،

فالشـرط المقـارن هـو  ; 3متقدم عن إنشاء العقد ولا متأخر عنه فهو شـرط یرتـب آثـاره فـي العقـد

                                                           
1

  .34-33، مرجع سابق، ص شعبان زكي الدین -
2

  .39ص مرجع سابق، صالح بن محمد بن أحمد بن حسن آل علي، -

  . 29، ص2007،2008 جامعة بشار، كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر، عقد الزواج،الاشتراط في  مسعودي یوسف، -3
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 ،إنما هو أمر زائـد یضـاف إلـى الشـيء و أو انعدامه، شرط الذي لا یعلق علیه وجود الشيءال

  .حیث یقترن بالعقد بكلمة بشرط أن وغیرها 

ولهــذا ســمي  هــو الشــرط الــذي یشــترطه المتعاقــدان بعــد إبــرام عقــدهما،:الشــرط المتــأخر-3   

  .فبعد إبرام العقد والإنتهاء منه تترتب علیه آثاره بالشرط المتأخر،

  خصائص الشرط:الثاني الفرع

، محتمــل )أولا(أنــه أمــر مســتقبلي  مــن خــلال اســتقراء التعریفــات القانونیــة للشــرط یتبــین جلیــا

  ).ثالثا(أنه أمر زائد على أصل العقد ،)ثانیا(الوقوع

غیـــر  معنـــاه أن یكـــون الشـــرط متعلقـــا بـــإلتزام ســـیوجد فـــي المســـتقبل،الشـــرط أمـــر مســـتقبلي :أولا

ـــى المتعاقـــد الإلتـــزام بالشـــرط تجـــاه حتـــى لا  موجـــود فـــي الماضـــي ولا فـــي الحـــال، یســـتحیل عل

وهـذه الخاصـیة تخـرج اشـتراط  ،1وإذا كان الشرط واقع بالفعل فـلا فائـدة مـن اشـتراطه المشترط،

وهـذا مـا ذهـب إلیـه المشـرع ه من مباحث الشرط المقترن بالعقد، صفات معینة في المعقود علی

یكــون الإلتــزام معلقــا إذا كــان وجــوده أو "مــن القــانون المــدني  203نــص المــادة  فــيالجزائــري 

فالواقعـــة التـــي تصـــلح أن تكـــون شـــرط فـــي  ;2"زوالـــه مترتبـــا علـــى أمـــر مســـتقبل وممكـــن وقوعـــه

 حـــوادث مـــن للتـــأمین عقـــداً  شـــخص أبـــرم إذا فمـــثلا أن تكـــون أمـــرا مســـتقبلا، یســـتوجب الإلتـــزام

 التـأمین شـركة فـإن ،حادثـة فـي التـأمین عقـد إبـرام قبـل فعـلاً  أصـیب قد الشخص وكان ،الطرق

  .الحادثة هذه أضرار عن بتعویضه تلزم لا

الشـرط بـأمر یكـون فـي وسـع المتعاقـد  ر محتمل الوقوع یقصد بذلك أن یكـونالشرط أم:ثانیا

أمر لتـزام بـإیقتضي أن یكون ممكن الوقوع في المستقبل فـلا  الأمر، المشترط علیه تنفیذه وهذا

والاســتحالة یمكــن أن  لأنــه اذا كــان الشــرط مســتحیل الوقــوع فــإن العقــد یكــون بــاطلا، مســتحیل،

وتتحقــق الاســتحالة المادیـة متــى وجـد فــي طبیعــة الأشـیاء عقبــة تحــول  تكـون مادیــة أو قانونیـة،

 أمـــا الاســـتحالة القانونیـــة فمناطهـــا نـــص القـــانون، ،كـــالزواج بأحـــد المحـــارمدون تحقیـــق الشـــرط 

                                                           
  .47صمرجع سابق  رشدي شحاتة،-  1
  .مرجع سابق ، 58-75رقم  الأمر-  2
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 إحـــدىعتبـــر الشـــرط مســـتحیلا إذا واجـــه عقبـــة قانونیـــة تحـــول دون تحققـــه كـــالزواج مـــن حیـــث ی

أنــه لا یكــون الإلتــزام "مــن القــانون المــدني علــى  204، وقــد أشــارت إلــى ذلــك المــادة 1المحــارم

  .2"....شرط مخالف للآداب أو النظام العام على أو، قائما إذا علق على شرط غیر ممكن

إنمـا هـو طــارئ  الشـرط لـیس بجــزء أصـیل مـن العقــد،: علـى أصــل العقـدالشـرط أمــر زائـد :ثالثـا

الشـــرط مـــا جـــزم فیـــه "كمـــا قـــال الزركشـــي  ویمكـــن للعقـــد أن یكـــون بدونـــه، علیـــه بعـــد تكوینـــه،

العقـد بمجـرد كمـا یقصـد بـذلك أن ینعقـد  ،3وشرط فیـه أمـرا آخـر-أي أصل التصرف–بالأصل 

لأن  مقتــرن بالعقــد،الحاجــة إلــى وجــود شــرط طلبهــا المشــرع دون تــوافر أركانــه وشــروطه التــي 

فلـو اشـترطت المـرأة فـي عقـد  هذا الأخیر یدخل على العقد بعد تمامه وتوافر شـروطه وأركانـه،

لمهـر أمـر زائـد عـن فإن اشتراط الكفیل لضمان ا ،فیلا لضمان المهر وقبل ذلك الزوجالزواج ك

  .4علیهیتوقف وجوده  ولا ینعقد بدون هذا الشرط، عقد الزواج، لأن هذا الأخیر

  علیهوالقیود الواردة  بعقد الزواج مضمون الشرط المقترن:الثاني المبحث

أو بنــاء  أحــد الطــرفین بالوفــاء بــأمر زائــد عمــا یقتضــیه العقــد، عقــد الــزواج بــإلزام اقتــران إن    

، بعقـد الـزواجإشـتراط مقتـرن  یعـد، الطـرف الآخـر بـأي عبـارة تفیـد ذلـك إشـترطه أي شـرطعلى 

قـد یـرى بعـض المتعاقـدین أن یضـبط أمـور حیاتـه بمـا یحقـق لـه مصـالح خاصـة، تضـاف  لأنه

إلـــى المقاصـــد الأصـــلیة، لأن الشـــارع الحكـــیم وقـــانون الأســـرة الجزائـــري قـــد فـــتح المجـــال أمـــام 

المتعاقــدین لیضــیفا شــروط أخــرى مــن شــأنها مصــلحتهما وتحــدث توازنــا فــي هــذا العقــد الجلیــل 

اج و في غضون هذه الدراسة التطرق لمفهوم الشرط المقترن بعقد الز  وهذه الشروط تقتضي منا

  .)المطلب الثاني(وقیود الشرط المقترن بعقد الزواج ) المطلب الأول(

  

                                                           
  .50ص ،2000 القاهرة،، )د، ط( دار الجامعة الجدیدة للنشر،، أحكام العقود المعلقة على شرط، أبو سعد محمد شتا-1
  . 348ص ، 2013 الجزائر،، 1ط ،دار هومه أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري،العربي بلحاج،  -2
     كلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة، الشروط المقترنة بالعقد و أثرها فیه في الفقه الاسلامي، ،محمد عثمان شبیر-3

  . 76، ص)د ت ن( جامعة قطر، )ط ،د(
  .45ص  ،مرجع سابق رشدي شحاتة،-4

  



لزواجحقیقة الشرط المقترن بعقد ا................................................................................................الفصل الأول  

 

18 
 

   الشرط المقترن بعقد الزواج مضمون:الأول المطلب

یقتضــي التطــرق إلــى تعریــف الشــرط الشــرط المقتــرن بعقــد الــزواج  مضــمونإن البحــث فــي     

الفــــرع (، وتمییــــز هــــذا الشــــرط عــــن الألفــــاظ المشــــابهة لــــه )الفــــرع الأول(بعقــــد الــــزواج  المقتــــرن

  .)الثاني

  :مفهوم الشرط المقترن بعقد الزواج:الفرع الأول

لتحدید مفهوم الشرط المقترن بعقد الزواج ینبغي التطرق إلى مفهـوم الشـرط المقتـرن بالعقـد     

  .)اثانی(، والشرط المقترن بعقد الزواج )أولا(

   تعریف الشرط المقترن بالعقد:أولا

ســواء أكــان هــذا  هــو إلتــزام واقــع فــي العقــد حــال تكوینــه زائــد عــن أصــل مقتضــاه الشــرعي،   

 والوصــیة، أم بــإرادة منفــردة كالهبــة، والنكــاح، والإجــارة، كــالبیع، العقــد ناشــئا بــإرادة المتعاقــدین

مــن أجزائــه التــي تــم التراضــي  بحیــث یصــبح جــزءا صــلب العقــد عنــد إنشــائه، إلــىوهــو یضــاف 

  .على أساسها

إلتـــزام فـــي التصـــرف القـــولي لا یســـتلزمه ذلـــك " :عرفـــه الأســـتاذ مصـــطفى الزرقـــا بأنـــه كمـــا 

حمولـة ع الإنسـان بضـاعة علـى شـرط أن تكـون مبـالـو وذلك كمـا ، "إطلاقهالتصرف في حالة 

قــد ووجــب حمــل فالبــائع هنــا قــد التــزم بالشــرط فــي ضــمن ع ،علــى حســابه إلــى محــل المشــتري

ـــى محـــل المشـــتري، ـــق أي الخـــالي عـــن  المبیـــع إل ـــع المطل ـــم یكـــن لیقتضـــیه البی ـــزام ل وهـــذا الالت

ثم ان المالك الجدید هو المكلـف  لأن البیع المطلق إنما یوجب انتقال الملكیة بعوض، الشرط،

  .بنقل مشتراه على حسابه

القــولي عنـــد تكوینــه زائــد عـــن التــزام وارد فـــي التصــرف "وعرفــه الأســتاذ فتحــي الـــدریني بأنــه

ســواء  فــي بیــان ذلــك الشــرط بأنــه یوجــب تكلیفــا فــي تصــرف قــولي، :وقــال"أصــل مقتضــاه شــرعا

تصــرفا انفرادیـــا  هــذا العقــد كـــان أو غیــر المالیــة، أو مــن عقــود المبـــادلات المالیــة، العقــدكــان 

  .1كالهبة والوصیة

                                                           
  . 50المرجع نفسه، ص محمد عثمان شبیر،-  1
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   بعقد الزواج الشرط المقترن تعریف:ثانیا

لهــذا العقــد بعــد أن نشــأ صــحیحا مســتكملا  شــرط مصــاحب بعقــد الــزواج هــو الشــرط المقتــرن

 شـــرط أضـــافه ولـــیس مرتبطـــة بجـــوهر العقـــد وإنمـــا هـــوهـــو شـــرط  ئر الأوصـــاف المطلوبـــة،اســـ

فمـثلا لـو اشـترطت الزوجـة علـى زوجهـا أن لا  ،و أحدهما تحقیقا لمصلحة مـن یریـدهالزوجان أ

فهــو قــد تــم  لأن العقــد یــتم بدونــه، ،بعقــد الــزواج فــإن هــذا الشــرط مقتــرن ینقلهــا مــن بلــد أبیهــا،

فالشـرط  ،وأركانـهولكـن الزوجـة أضـافت هـذا الشـرط بعـد عـن اسـتوفى العقـد شـروطه  صـحیحا،

ســواء ممـا یقتضـیه العقـد نفسـه أم كــان  یفیـد التـزام العاقـد فـي عقـده أمــرا زائـدا علـى أصـل العقـد

كـــإلتزام أحـــد  ،1ترط لصـــالحه الشـــرطأو یحقـــق منفعـــة لمـــن اشـــ أو كـــان منافیـــا لـــه، مؤكـــدا لـــه،

ن تشـترط المـرأة تـرك الزوجین أو كلاهما بالوفاء بأمر زائد على مقتضى العقد، أو مقید له، كأ

  .والتفرغ للدراسةخدمة الزوج، 

أو  ما یشترطه أحد أطراف العقد مما یرید به تحقیق منفعـة لنفسـه،" :على أنه أیضاویعرف 

  .2به الطرف الثاني عن طیب نفس منه مختارا غیر مكرهویرضى  تقلیص حدود منافع غیره،

ویـراد بهـا  ،لزوجین على الآخر مما له فیه غـرضیشترطه احد ا ما":أنهویعرف أیضا على 

، أي أن الإیجــــاب یحصــــل ولكــــن یصــــاحبه شــــرط مــــن روط المقترنــــة بالإیجــــاب أو القبــــولالشــــ

  .3"الشروط

       عن بعض الألفاظ المشابهة لهتمییز الشرط المقترن بعقد الزواج :الثانيالفرع 

قد یحدث أن یحدث لبس بین مفهـوم الشـرط المقتـرن بعقـد الـزواج وبعـض الألفـاظ المشـابهة 

 ،)أولا(له، وهذا ما اقتضى منا التمییز في غضـون هـذه الدراسـة بـین الشـرط والـركن مـن جهـة 

  . )ثانیا(وكذا التمییز بین الشرط والسبب من جهة أخرى 

                                                           
  .20، صمرجع سابق ،محمد عبد الرحمان محمد الضویني-1

 دار البصائر للتوزیع والنشر، الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة دراسة شرعیة قانونیة مقارنة، عبد القادر داودي،-2

  .158ص ،2007 الجزائر، ي،احسین د، 1ط
الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعیة  والآراء المذهبیة واهم النظریات الفقهیة وتحقیق الأحادیث  ،وهبة الزحیلي-  3

  .53ص ،1984 ،سوریة ،، دمشق1ط، 7ج ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع النبویة وتخریجها،
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  بین الشرط والركن التمییز:أولا

فــركن  ;1وجــوده بحیــث یعــد جــزءا داخــلا فــي ماهیتــه الــركن هــو مــا یكــون بــه قــوام الشــيء    

فالركن مـا كـان جـزء مـن  ;بخلاف شرطه وهو خارج عنه یتم به وهو داخل فیه، هو ما الشيء

إذ لا وجــود  ،أو هــو عنصــر مــن عناصــر وجــوده بمعنــى أنــه داخــل فــي تركیبــه، ماهیــة الشــيء

، لأنــه جــزء منــه فإنجــاب الأولاد یعتبــر واحــدة مــن مقتضــیات الــزواج إلا بوجــود أركانــه، للشــيء

 فزیــارة الأهــل هــي  وكــان خارجــا عــن حقیقتــه، شــرط فهــو مــا یتوقــف علیــه وجــود الشــيءأمــا ال

وخلاصـة القـول أن الفـرق بـین الشـرط  ،حقیقـة هـذا العقـدأمر خـارج عـن  يالزواج وه شرط في

ـــبینم یعتبــر جــزء مــن حقیقــة الشــیئ المشــروط،فــي أن الــركن  والــركن ـــا یعتـــــــ ـــبر الشــرط خـــ ارج ـــ

ـــع ـــن ماهیــة الشـــــ ، فالتراضــي ركــن فــي الــزواج لأنــه جــزء منهــا والشــهادة شــرط 2رط المشــروطـــ

  .صحة فیه لأنه أمر خارج عن ماهیته

   شرط والسببالتمییز بین ال:ثانیا

حصـول كمـا كـان " ما وضع شرعا لحكمة یقتضـیها ذلـك الحكـم":السبب بأنه عرفه الشاطبي   

 شـابهوالعقـود سـببا فـي إباحـة الانتفـاع أو انتقـال لأمـلاك ومـا  ،النصاب سببا في وجوب الزكـاة

 ،4مــن قــانون الأســرة 126كمــا تعتبــر القرابــة الزوجیــة ســببا لــلإرث حســب نــص المــادة  ،3ذلــك

  .فمتى وجدت الزوجة أو القرابة وجب المیراث

                                                           
  مكتبة الاسلامي وموازنة بالقانون الوضعي وفقهه،دراسة مقارنة في الفقه  ضوابط العقود، عبد الحمید محمود البعلي، -1

  .83ص  ،)د ت ن( ،مصر القاهرة،، 1ط وهبة،

 لقانونیة،ادار الوفاء  الاشتراط في وثیقة الزواج في الفقه الاسلامي وقانون الأحوال الشخصیة، رشدي شحاتة أبو زید،-2

  . 32ص، 2011،مصر، الإسكندریة، 1ط
، 2001، لبنان بیروت، ،5، ط1ج، دار المعرفة الموافقات في أصول الشریعة، بن موسى الشاطبي، إبراهیم إسحاقأبي -3

  .236ص

المنشورة في  24المتضمن قانون الأسرة، ج ر، العدد  1984یونیو  09المؤرخ في  11-84،  قانون رقم 126المادة -4

12/06/1984.  

  

  



لزواجحقیقة الشرط المقترن بعقد ا................................................................................................الفصل الأول  

 

21 
 

بمعنــى  ، 1"مــا یلــزم مــن وجــوده الوجــود ومــن عدمــه العــدم لذاتــه" أیضــا بأنــه عرفــه القرافــيو 

وعدمــه علامــة علــى  ،شــارع وجــوده علامــة علــى وجــود الحكــمأن الســبب هــو كــل أمــر جعــل ال

و أخرج به ما لو قارن السبب فقـدان شـرط أو  ،وقیده بقوله لذاته أي لذات السبب عدم الحكم،

بــل لأمــر خــارج عنــه  لا یلــزم مــن وجــود الســبب وجــود الحكــم ولكــن لا لذاتــه،فهــذا  وجــود مــانع،

  .وهو انتفاء الشرط أو وجود المانع

أن كـلا منهمـا مـرتبط بشـيء آخـر بحیـث لا یوجـد هـذا  یتفق الشرط والسبب من جهةهذا و 

ویختلفـــان أن وجـــود الســـبب یســـتلزم وجـــود  ولـــیس أحـــدهما بجـــزء مـــن حقیقتـــه، بدونـــه، الشـــيء

أمــا الشــرط فــلا یلــزم مــن  مســببه بجعــل مــن الشــارع، إلــىفالســبب یفضــي  ;إلا لمــانع المســبب

أمـا  ،فالزواج سبب لوجوب النفقة فإذا إنتهى الـزواج سـقطت النفقـة وجوده وجود المشروط فیه،

جـزءا مـن حقیقـة  تولیسـ الـزواجشـرط لوجـود  فالنفقـة ،فلا یلزم من وجوده وجود الشـيءالشرط 

  .النفقة ولا یوجد زواجالزواج، فقد توجد 

  قیود الشرط المقترن بعقد الزواج: المطلب الثاني

للـزوجین تضـمین عقـد زواجهمـا بشـروط الجزائـري  الأسـرةلقد أجاز الفقـه الإسـلامي وقـانون    

تحقـــق مصـــلحة أحـــدهما أو كلاهمـــا، غیـــر أن إباحـــة الإشـــتراط فـــي عقـــد الـــزواج لیســـت علـــى 

فـــي  ســـیتم التطـــرق، لـــذا لقیـــود یجـــب ألا یتعـــداها الـــزوجینإطلاقهـــا، بـــل تخضـــع هـــذه الشـــروط 

، )الفـرع الأول(مـن ناحیـة الـزواج  عقـدلشرط الموافق لمقتضـى إلى قیود ا غضون هذا المطلب

   ).الفرع الثاني(لهذا العقد من ناحیة أخرى الشرط المناقض قیود  و

  الزواجعقد  لمقتضىالموافق  الشرطقیود : الأولالفرع 

المشـــروعة والشـــروط  الصـــحیحة الشـــروط یحكـــم الـــذي الضـــابط تحدیـــد فـــيإختلـــف الفقهـــاء  

، فیفترقــون فــي ذلــك إلــى طــائفتین، طائفــة تضــیق المجــال علــى الإرادة فــي الفاســدة المحظــورة

اشتراط ما تشاء من الشروط وعلى رأسهم الظاهریـة، وطائفـة تعطـي لـلإرادة مطلـق الحریـة فـي 

                                                           
،  2001مصر، القاهرة،، 1ط، 1ج دار السلام، ،المشهور بالقرافي ،إدریسأحمد بن الامام شهاب الدین أبي العباس -  1

  .151ص 
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ط وهــم الحنابلــة، بینمــا احتــل المالكیــة والشــافعیة والحنفیــة موقــف اشــتراط مــا تشــاء مــن الشــرو 

  .وسطا بین موقفي كل من الطائفتین

، بین الفقهاء، بإعتبارها تتفـق مـع مقتضـى العقـد االشروط الصحیحة التي لا خلاف فیه أما

ـــزواج، وبهـــا قـــال جمهـــور الفقهـــاء أن  ولا تتنـــافى مـــع مقاصـــد الشـــریعة الإســـلامیة مـــن عقـــد ال

كمــا لــو اشــترط أحــد الــزوجین فــي  ل فــي الإشــتراط فــي عقــد الــزواج هــو الجــواز والإباحــة،الأصــ

المشــــرع  إلیــــهوهــــذا مــــا ذهــــب  ،1أو تكــــون بكــــرا وغیرهــــا مــــن الصــــفات الآخــــر صــــفة كالجمــــال

الحریـة فـي الإشـتراط  مـن قـانون الأسـرة 19الجزائري، حیث أباح لكل مـن الـزوجین فـي المـادة 

للـــزوجین أن یشـــترطا فـــي عقـــد الـــزواج أو فـــي عقـــد رســـمي لاحـــق كـــل الشـــروط التـــي " :بقولهـــا

عدم تعـدد الزوجـات وعمـل المـرأة، مـا لـم تتنـافى هـذه الشـروط یریانها ضروریة، ولا سیما شرط 

وعلیه فإن المشـرع نـص أن القیـد الأساسـي علـى حریـة الإشـتراط فـي ، 2"مع أحكام هذا القانون

ـــزواج هـــو عـــدم مخال  وهـــذا مـــا یقتضـــي التطـــرق إلـــىحكـــام هـــذا القـــانون، لأفـــة الشـــرط عقـــد ال

  . )ثانیا( وشرط عمل المرأة )أولا(المتعلقة بالجوانب المالیة في عقد الزواج لمشارطاتا

  الزواج المشارطات المالیة في عقد: أولا

تعد المشارطات بین الزوجین مـن أهـم العوامـل التـي تـؤدي إلـى إجتنـاب النزاعـات التـي مـن 

لـــذا  فـــي الجانـــب المـــالي،بیـــت الزوجیـــة، وتبـــرز أهمیـــة هـــذه الشـــروط شـــأنها أن تهـــدد اســـتقرار 

مــن وجهــة نظــر الفقـــه  لإشــتراط حــول الأمــوال المكتســبة بــین الــزوجینا هــذا الفــرعنخــص فــي 

  ).2(الأسرة الجزائري وقانون ) 1(الإسلامي 

  المعالجة الفقهیة للمشارطات المالیة في عقد الزواج -01

تقــوم علــى مبــدأ الإنفصــال الكامــل للــذمم المالیــة بشــأنه أن الشــریعة الإســلامیة إن المســتقر 

للزوجین، فهي تساوي بین الرجـل والمـرأة، وتقـر لكـل منهمـا أهلیـة وجـوب، و أهلیـة آداء كاملـة 

                                                           
، 4ط ،1ج  دیوان المطبوعات الجامعیة، الزواج والطلاق، الجزائري، لأسرةاقانون  في شرح الوجیز العربي بلحاج، -1

  .157ص ،2005الجزائر،
  . 15، رقم )ج،ر(، 2005فیفري  27المؤرخ في  02-05الأمر -2
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تسمح لكل منهما بالتصرف في أمواله دون قید أو شرط كأصل عام، فالزواج لیس لـه أي أثـر 

علــى اســتقلال الذمــة المالیــة، ممــا ینــتج عنــه عــدم مــنح أي ســلطة للــزوج علــى أمــوال الزوجــة، 

  .1اتفق علیه جمهور الفقهاءوهو ما حریة المرأة في التصرف في أموالها وإقرار 

ـــأن العشـــرة ال غیـــر زوجیـــة تســـتوجب اختلاطـــا فـــي المصـــالح أن القـــول بهـــذا كلـــه لا ینفـــي ب

فالزواج لا ینشئ إرتباطا بین الـزوجین فـي نطـاق روابـط الأسـرة فحسـب، و إنمـا ینشـئ  ;المالیة

، وهذا الإتحاد والتداخل ترغب فیه، وتـدعوا إلیـه إرتباطا آخر یتصل بالمصالح المالیة للزوجین

د الـــرؤى والمصـــالح بـــین الـــزوجین، وممـــا اســـتدل بـــه علـــى إمكانیـــة إعمـــال هـــذا الشـــریعة لتوحیـــ

ـــزوجین ـــه المـــالكي إســـتنادا لأحكـــام قیـــام الشـــركة فـــي الفقـــه الإشـــتراك بـــین ال ، مـــا جـــاء بـــه الفق

الإسـلامي، نجــد أن الفقـه المــالكي یقـر بإمكانیــة قیـام شــركة بـین الــزوجین، إذ جـاء فــي المدونــة 

هل تجوز الشركة بین النساء والرجـال فـي قـول مالـك قـال مـا علمـت  قلت"الكبرى للإمام مالك 

  .2"من مالك في هذا كراهیة، ولا ظننت أن أحد شك في هذا ولا رأى به بأس

انطلاقا من هذا یمكن القول بأنه بإمكان الزوجین إنشاء شركة مـال یسـاهم كـل واحـد منهمـا 

  . التي تجد سندها في الفقه المالكيفیها بحصة معینة، كما یمكنهما إنشاء شركة مفاوضة 

  معالجة قانون الأسرة الجزائري للمشارطات المالیة -02

رة لفقب اجویح بمرصل بشكن جیزولمالیة للم امذلل انفصاا الجزائــــــري نظــــــامرع لمشاتبنى  

لكــل واحــد مــن الــزوجین ذمــة "مــن قــانون الأســرة التــي تــنص علــى أنــه  37المــادة  نلى مولأا

فـي عقـد  أو، غیر أنه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الـزواج، 3"ذمة الآخر مالیة مستقلة عن

یتفقــا حــول الأمــوال  أنفالمشــرع أجــاز للــزوجین  ;المشــتركة بینهمــا الأمــوالرســمي لاحــق حــول 

المشــتركة بینهمــا، فــي حــین لـــم یحــدد الشــروط التفصــیلیة لهـــذا الإتفــاق وتــرك للأطــراف حریـــة 

                                                           
1

إیمان، الشروط المقترنة بعقد الزواج، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون الأسرة، كلیة لعریبي -

  .90، ص 2013/2014، -1-الحقوق، جامعة الجزائر 
2

  .91، مرجع سابق، ص لعریبي إیمان -

3
، المتضمن 09/06/1984في المؤرخ  11- 84، یعدل ویتمم القانون رقم 27/02/2005المؤرخ في  02-05أمر رقم -

  )15ر، رقم  ج،(قانون الأسرة، 
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تحدیدها وفق ما تقتضیه مصلحتهما، فإرادتهما حرة في تحدید مضـمون العقـد ولا تكـون ملزمـة 

  .1بصبه تحت عنوان عقد من العقود المسماة 

  عمل المرأة مشارطات الزوجین حول  :ثانیا

ضـــمن المواضـــیع البالغـــة الأهمیـــة، للمقبلـــین علـــى المیثـــاق الغلـــیظ، یعـــد عمـــل المـــرأة مـــن  

خاصـــة فـــي ظـــل وعـــي المـــرأة بضـــرورة العمـــل و أصـــبحت تنـــافس الرجـــل فـــي جمیـــع مجـــالات 

صـوناً لهـا مـن المهانـة وطلـب النـاس، كمـا یعـد عمل المرأة فـي حـالات كثیـرة فالعمل المختلفة، 

أو تــنهض حضــاریاً إذا مــا ظلــت نصــف  دیاً اقتصــاأنــه لا یمكــن للمجتمعــات العربیــة أن تنمــو 

علیهـا المشـاركة فـي  وراظقوة معطلة أو مهمشة أو مح –مرأة المتمثلة في ال -  الإنتاجیةالقوة 

وعلیـــه ســـنقف علـــى شـــرط عمـــل المـــرأة الـــذي حظـــي بالإهتمـــام  ،تنمیـــة القطاعـــات الاقتصـــادیة

  . الفقهي و التشریعي

  المتعلقة بعمل المرأةمعالجة رجال الفقه للمشارطات -01

وبالتـالي إذا ، تفق جمهور الفقهاء علـى أن الأصـل هـو بقـاء المـرأة فـي منزلهـا وإدارة بیتهـاا 

أرادت المرأة الخروج للعمـل، فـلا یحـق لهـا ذلـك إلا بـإذن الـزوج حتـى ولـو كـان هـذا العمـل مـن 

  .2على عاتقهاالأعمال الهامة في المجتمع، لأن حق الإقامة في مسكن الزوجیة واجب یقع 

، فالحنفیــة یـرون جــواز خــروج خـروج المــرأة للعمـل أجــازوا إلا أنـه اســتثناءا مـن هــذا الأصـل 

المــرأة للعمــل متــى اقتضــت الظــروف ذلــك، فالعمــل الــذي لا ضــرر فیــه فــلا وجــه لمنعهــا منــه، 

وكذلك لیس له منعها من الخروج إذا كانت تحترف عملا مـن فـروض الكفایـة الخاصـة بـالمرأة 

  .3عمل القابلةمثل 

  

                                                           
أبوبكر الصدیق بن یحي، عبد القادر ضامن، النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري دراسة نقدیة، مجلة العلوم  -1

  . 121ص  ،01/09/2016بتاریخ  جامعة زیان عاشور الجلفة، القانونیة والإجتماعیة، العدد الثالث،
) د، ط(علي محمد علي قاسم، نشوز الزوجة أسبابه وعلاجه في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -2

   71-70، ص2004 مصر، الإسكندریة،

3
  .137، مرجع سابق، ص لعریبي إیمان -
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   معالجة قانون الأسرة للمشارطات المتعلقة بعمل المرأة-02

ل على مصلحة قد تشترط الزوجة في عقد الزواج شروطا لا تخالف مقتضى العقد وتشم   

حیث انه وفقا لنص المادة  ومنفعة تعود علیها، منها اشتراطها على الزوج الخروج للعمل،

على المرأة التي هي مرتبطة بعقد الزواج أو التي سترتبط بذلك و  ،من قانون الأسرة 19

حقها الزوج أن تشترط ذلك في عقد الزواج وحتى لا یتعسف في  كضمان لحقها في العمل،

هذا الشرط بالذكر حاثا المرأة على اشتراطه ، و لهذا خص المشرع لاحقسمي ر  أو في عقد

یلزم الزوج بالوفاء بالشرط وإن أقدم على  إن كانت ترغب في العمل خارج البیت، وبذلك

زوجة أنها  ل، ولا یمكن أن نقو اعلى هذا السبب فإن طلاقه یعتبر تعسفی بناءاً  الطلاق

   .1ناشز

  الزواج عقدالمناقض لمقتضى  الشرطقیود :الفرع الثاني

العرف، لم یرد فیها نص، ولم یجر بها هي التي الشروط المخالفة لمقتضى العقد، بیقصد    

، وهذا ما یقتضي التطرق لهذه القیود وفقا لما عالجها م التوارثدأو ع الإنفاقم دكاشتراط ع

   )ثانیا(وفقهاء القانون الجزائري ) أولا(رجال الفقه الإسلامي 

   لعقد الزواج الشرط المناقضمن  الإسلامي موقف الفقه:أولا

 التي تخالف ما أمر به أو نهى عنـه م صحة هذه الشروطداتفق الفقهاء وأهل العلم على ع   

تشــترط المــرأة علــى زوجهــا ألا تطیعــه أو  أن أو تخــل بمقصــود النكــاح الأصــلي، ومنهــا الشــرع 

، ه مــا یخــل بالمقصــود الأصــلي للنكــاحیشــترط علیهــا ألا مهــر لهــا، ومثــل ذلــك أن تشــترط علیــ

مـن اشـترط فـي : " -رحمـه االله -  "ابـن تیمیـة الإسـلامشـیخ "ویقـول ، 2وهو المعاشرة الزوجیـة

أو غیـــر مـــا ذلـــك  ،أو النـــذر ،النكـــاح، أو الإجـــازة أو ،أو البیـــع ،أو الهبـــة ،أو العتـــق ،فالوقـــ

شــروطاً  تخــالف مــا كتبــه االله علــى عبــاده، بحیــث تتضــمن تلــك الشــروط الأمــر بمــا نهـــى االله 

                                                           
صادیة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقت ،الاشتراط في عقد الزواج بین الفقه الإسلامي والقانون ،عمرو خلیل -1

  .431ص ، 2015، جامعة البلیدة ،والسیاسیة
 .181، ص 1997، الأردن ،1أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس ، ط ،عمر سلیمان الأشقر -  2
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لـه، فهـذه الشـروط باطلـة تحلیـل مـا حرمـه، أو تحـریم مـا حلو ، أو النهي عما أمر االله به، أعنه

فعلــى الــزوجین أن یعرفــا الشــروط الصــحیحة ویمیزاهــا مــن ، اتفــاق المســلمین فــي جمیــع العقــودب

  .1الشروط الفاسدة ، كي لا یشترطا في عقد الزواج شروطاً تخالف الشریعة

  لعقد الزواج من الشرط المناقض  الأسرةموقف قانون :ثانیا

الوارد على حریة الزوجین في  الأساسياكتفى المشرع الجزائري بالنص على أن القید  

 الأسرة،، أي عدم الخروج عن كل ما أوجبه قانون الاشتراط هو عدم منافاة أحكام هذا القانون

یعتبر هذه الشروط لا خلاف في بطلانها، فبعضها یؤثر في صحة العقد كاشتراط لمشرع فا

من قانون الأسرة ببطلان العقد في هذه الحالة  32المادة  تنصعدم المعاشرة الزوجیة، حیث 

  .2"یبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد: "بالنص على أنه

على زوجها تطلیق ضرتها أو اشترط الزوج عدم الإنفاق على  وفي حال اشترطت الزوجة   

زوجته فإنه یبطل الشرط ویصح العقد لأن الشروط لا تؤثر في العقد ولا تؤدي إلى إبطاله، 

من قانون الأسرة الجزائري الذي كان مضمونه أنه إذا اقترن عقد  35وهذا ما تؤكده المادة 

   .3"صحیحا والعقد الزواج بشرط ینافیه كان ذلك الشرط باطلاً 

وافقة لمقتضى العقد أو منافیة له، یتعین وعلیه لكي نعرف ما إذا كانت هذه الشروط م   

أي عدم الخروج عن  ،علینا أن ننظر إلیها من ناحیة كونها منافیة لأحكام قانون الأسرة أم لا

على زوجته كل ما أوجبه قانون الأسرة المستمد من الشریعة الإسلامیة، كاشتراط الزوج 

، أو الأسرةمكرر من قانون  9فهذا الشرط مخالف لأحكام المادة  حرمانها من الصداق،

من قانون الأسرة تحصر أسباب  126بینما المادة كاشتراط عدم التوارث بین الزوجین، 

                                                           
الأحكام والآثار، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  ،الشروط في عقد الزواج ،طرشي سمیة -  1

 .19ص  ،2014/2015امعة محمد خیضر بسكرة، الأحوال الشخصیة، ج
 02- 05: ؛ یتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر1984جوان  9المؤرخ في   ،11 -84قانون رقم  -  2

  .)15ج،ر، رقم (،2005فیفیري  27المؤرخ في 
  .19ص رجع نفسه ، م طرشي سمیة، -  3
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الإرث في كل من القرابة والزوجیة، مع شرط مراعاة النظام العام والآداب العامة، والتي 

عقد تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة في المجتمع، وعلیه یحظر على الزوجین أن یضمنوا 

أي شرط یمس النظام العام ولو كان هذا الشرط یحتوي على مصلحة خاصة تعود  زواجهم

  . أحدهماعلى 

  : ملخص الفصل الأول

، تقید العقد وزائدة عن أصله ومقتضیاته شرطهي  بعقد الزواجإن الشروط المقترنة     

أجازت الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة غایتها تعدیل أحكام العقد زیادة أو نقصانا، حیث 

بتحقیق الاستقرار  ضروریة وكفیلةالجزائري لكل من الزوجین إشتراط الشروط التي یریانها 

، غیــــر أنه عنـــــــــــد المقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري في مسألة لهما

ضوابط الإشتراط في عقد الزواج، نجد أن الفقه الإسلامي قیــــــــــــــد ضابط الاشتراط بتمییزه 

، بینما نجــــد أن للشرعدم منافاته الشروط الصحیحة من الشروط غیـــــــــر الصحیحة وذلك بع

  .        القیود أساســـي یتمثل في عدم منافاة قانون الأسرة في مسألة قیدقانون الأسرة وضع 
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آثار الشرط المقترن بعقد 
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  :تمهید

، كما أن الزوجین لا مبدأ سلطان الإرادةمن المعروف أن عقد الزواج یقوم أساسا على   

فقد أجاز الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري للزوجین أن یلتزمان إلا بإرادتیهما الحرتین، 

یشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي یریانها ضروریة وتعود بالمصلحة والمنفعة لأحدهما 

فكل ما الأسرة الجزائري، ، مادام الضابط في ذلك الشرع، وعدم منافاة قانون یهماأو كل

الشرط منتجا لجمیع آثاره، ومنه یكون مصدر إنشاء آثار یكون یرتضیه الملتزم دین في ذمته 

، لذا سیتم التطرق في غضون هذا الفصل إلى آثار الشرط الموافق عقد الزواجالمقترن ب

المبحث (آثار الشرط المنافي لمقتضى عقد الزواج و ) لمبحث الأولا(تضى عقد الزواج لمق

  .)الثاني
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  عقد الزواجآثار الشرط الموافق لمقتضى :المبحث الأول

فوضعت لها المعاییر والضوابط التي تضبطها،  اهتمت الشریعة الإسلامیة بسائر العقود،    

، فأجازت الناسومن ضمن تلك العقود عقد الزواج، ذلك أنها تهدف إلى تحقیق مصالح 

  .محققا لمصلحتهما، عن طریق الإشتراط في عقد الزواج یراهللعقد ما  اللمتعاقدین أن یضیف

تحت إرادة ورضا الطرفین، ج المقترنة بعقد الزواالشروط بإن اقتران صیغة عقد الزواج     

لتحقیق مصالحهم ومنافعهم یخلف أحكاماً تقع على العقد، وذلك بثبوت الالتزام على كل 

، غیر أنه بهذه الشروططرف، فكل واحد منهما یصبح ملزماً ویقع على عاتقه تنفیذ التزامه 

حكمه على الزوجین معرفة الشروط الصحیحة من الشروط الفاسدة، فكل نوع منها له 

  .1المعروف وتأثیره على العقد

آثار الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج في الفقه سنتناول في غضون هذه الدراسة    

  .)المطلب الثاني(في القانون له آثار الشرط الموافق و) المطلب الأول(الإسلامي

  

  

        

  

  

  

  

                                                           
  .30ص  مرجع سابق، ،طرشي سمیة  -  1
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  في الفقه الإسلامي عقد الزواجلمقتضى آثار الشرط الموافق : الأول المطلب

، فهي صحیحة غیر مكروهة، مادام أنها  فیها الشروط التي لا خلاف بین الفقهاءهي تلك   

تتفق مع مقتضى العقد كاشتراط الزوجة عن زوجها أن ینفق علیها، أو حسن المعاشرة، فإن 

د تثبت شیئاً جدیداً على العقد فبمجرد انعقاد العق یضیفاشتراط هذا النوع من الشروط لا 

  .1هذه الشروط، فلا حاجة لاشتراطها في العقد

لذا اتفق الفقهاء على أن هذه الشروط مشروعة بل تعتبر من الآثار الواجبة المترتبة على   

  .العقد بمجرد انعقاده والوفاء بها واجب؛ لأنها واجبة بالعقد من غیر شرط

في عقد  التعاقدیتعلق بحریة فیما وتفریعاً لذلك اختلف الفقهاء مابین مضیق وموسع   

هذه الدراسة التطرق إلى آثار الشرط الموافق لمقتضى عقد  اقتضتوتبعا لذلك ، الزواج

  ).الفرع الثاني(وعند الحنابلة والشافعیة ) الفرع الأول(الزواج عند الحنفیة والمالكیة

  یة آثار الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج عند الحنفیة والمالك: الفرع الأول

 وهو ما نتناوله ذهب الأحناف إلى أن الشروط الموافقة لمقتضى عقد الزواج واجبة الوفاء،  

، أما المالكیة فقسموها إلى شروط صحیحة غیر مكروهة، وشروط صحیحة مكروهة )أولا(

  ).ثانیا(وهو ما نتناوله 

  آثار الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج عند الحنفیة: أولا

و ، 2جــائزة اطرو شــ اعتبــار آثــار الشــرط الموافــق لمقتضــى عقــد الــزواجإلــى  ذهــب الأحنــاف   

إلـــى كـــل  الشـــروط التـــي یقتضـــیها العقـــد ینصـــرف معناهـــا الأولـــى: أقســـام أربعـــةقســـموها إلـــى 

 الشروط التي یوجبها عقد الزواج حتى و لو لم تذكر فیـه، و تجـب بالعقـد مـن غیـر حاجـة إلـى

 و مــن أمثلتهــا، د الــزواج ذاتــهمقــررة و ثابتــة بموجــب عقــ، باعتبــار أنهــا الأصــلاشــتراطها فــي 

                                                           

 .105، ص 1994بیروت، ، 3ط، 1قانون الأحوال الشخصیة، دار الفكر، ج ،محمد علي السرطاوي -  1
  .211،ص 1990، دمشق، سوریة ،1فقه الحنبلي، الدار المتحدة، طالعمدة في ال ابن قدامة،-2
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، أو یشــترط الــزوج أن تــدخل ، دفــع المهــر أو عــدم تأجیلــهالإنفــاقاشــتراط الزوجــة علــى زوجهــا 

  .1بمقتضى العقد ثابتةتكون في طاعته وألا تخرج من بیته إلا بإذنه، فهذه شروط 

 لاللعقد و المؤكدة لمقتضاه و یقصد بها كافة الشروط التي  الملائمةوالثانیة الشروط   

توجب فساده، و  لا، فهي لیست واجبة بمقتضى عقد الزواج، و الأصلالعقد في  یقتضیها

أن : بها صاحبها للحصول على أثر من آثار العقد، و من أمثلتها إنما هي شروط یستوثق

  .2ون والد الزوج ضامنا للنفقةفي المهر، و أن یك یضمن حقها كفیلاتطلب الزوجة 

 للشرط مصدر عندهم العرف یعتبر حیث العرف، بها جرى التي الشروط هي الثالثة أما  

 العرف على الحنفي المذهب اعتمد قد و ،الأخرى الفقهیة المذاهب باقيبخلاف  الصحیح

العرف بتعجیل المهر، فإذا اشترطته  أمثلة ذلك ما جرى  من و ،الاشتراط حریة لتوسیع

، أما الرابعة هي شروط یجیزها الشرع، كأن یشترط الزوج أن یكون له الزوجة كان لها ذلك

  .3الحق في طلاق زوجته، أو تشترط الزوجة أن یكون أمرها بیدها تطلق نفسها متى شاءت

  المالكیة عند آثار الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج :ثانیا 

 و مكروهــة، غیــر صــحیحة شــروط یقســم المالكیــة الشــروط الصــحیحة فــي عقــد الــزواج إلــى   

  .مكروهة صحیحة أخرى

  مكروهة غیر صحیحة شروط-1

 تكـون أو الـزواج عقـد أحكام من حكما هي الشروط التي یقتضیها عقد الزواج أي تتضمن    

 الـزواج، عقـد أحكـام مـن الشـرط هـذا لأن تطیعـه أن الزوجة على یشترط أن له فالرجل له، أثرا

، أو كـأن تشـترط الزوجـة علـى زوجهـا 4الزوجیـة منـزل مـن  زوجتـه خـروج عدم یشترط أن له و

 ألا  و المعاملــة حســن اشـتراط و بصــداقها التعجیــل الـزواج عقــد فــي أن ینفـق علیهــا، أو تشـترط

                                                           
دار ، للأسرة في ظل أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي التنظیم القانوني والاجتماعي، حمود سمیر عبد الفتاحم-1

  .126، ص2005، )د، م، ن( ،)د، ط(، المعرفة الجامعیة

  .07ص  ، مرجع سابقلعریبي إیمان -2
 08، ص مرجع سابق ،لعریبي إیمان -3
 .60ص ، 2009 ،مصر، )د، ط(، الجزائري، دار الكتب القانونیة شرح قانون الأسرة  ،أحمد نصر الجندي-4
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 و الفینـــة بـــین أهلهـــا تـــزور أن اشـــتراطها و ضـــرتها مـــع أو أهلـــه مـــع یســـكنها ألا و یضـــربها،

  .1الأخرى

  مكروهة صحیحة شروط- 2

 فیهــا إنمــا و ،هــي الشــروط التــي لا یقتضــیها عقــد الــزواج ولا تنافیــه وفیهــا مصــلحة للمتعاقــد   

 مــن بهــا یســافر ألا أو علیهــا، یتــزوج ألا زوجهــا علــى المــرأة تشــترط كــأن الــزوج علــى تضــییق

وإن فعل هذا صار أمر طلاقها بیدها، فیكون لها الخیار أن تطلق نفسـها بعـد الإخـلال  ،بلدها

بالشرط وإن ثبت الزواج، كما تصبح هـذه الشـروط لازمـة علـى الـزوج إذا إلتـزم بهـا علـى شـكل 

، وحكـم هـذه الشـروط أنهـا صـحیحة للتعـدد المـانع الشـرط زوجهـا علـى المـرأة تشترط أو ،2یمین

بعد ولا قبل ولا یلزم الوفاء بها لما فیها من التحجیر والتضـییق وإنمـا یسـتحب ولا یفسخ الزواج 

  . 3ذلك

 آثار الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج عند الشافعیة والحنابلة: الفرع الثاني

یــرى الشــافعیة أن الشــروط الصــحیحة هــي التــي تــدخل فــي نطــاق الشــروط الموافقــة لمقتضــى   

لمقتضـــى عقـــد  الموافقـــة لشـــروطآثـــار لمـــن  یترتـــب الحنابلـــة فـــي مـــابینمـــا توســـع  عقـــد الـــزواج،

الزواج، وهذا ما یقتضي منا التطرق لآثار الشرط الموافق لمقتضـى عقـد الـزواج عنـد الشـافعیة 

    ).ثانیا(ثم آثار الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج عند فقهاء الحنابلة ) أولا(

  الشافعیة عندواج آثار الشرط الموافق لمقتضى عقد الز : أولا

 و النكــــاح، عقــــد مقتضــــى یوافــــق الــــذي الشــــرط هــــو الصــــحیح الشــــرط اعتبــــر الشــــافعیة أن   

 یشـــترط كـــأن: أمثلتهـــا مـــن و ،منهمــا لكـــل الزوجیـــة الحقـــوق نطــاق فـــي تـــدخل الجـــائزة الشــروط

 یـوفر أن الزوجـة تشـترط كـأن و شـاء، إن یطلقهـا أن أو بهـا، یسـافر أو علیهـا یتـزوج أن الزوج

 عـــدم و البیـــت، فـــي القـــرار الزوجـــة علـــى الـــزوج یشـــترط أن أو، علیهـــا ینفـــق أو صـــداقها، لهـــا

                                                           

 .20ص  ،2012، الجزائر، 1ج ،أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، دار الثقافة ،العربي بلحاج  -1

  .329، ص2001، بیروت،1ط ،الحبیب بن طاهر، الفقه المالكي و أدلته، مؤسسة المعارف-2

  1، ط2ج للطباعة والنشر والتوزیع، الریان  الصادق عبد الرحمان الغریَني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة  -3

  .521، ص2002،
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 فـي تكـون لا أن أو للغیـر، زوجـة تكـون فـال الشـرعیة الموانـع من خلوها أو بإذنه، إلى الخروج

 یحــل لا: " ســلم و علیــه اهلــل صــلى الرســول قــال إذ بإذنــه، إلا تطوعــا تصــوم لا أن و عــدتها،

 لــم إن االله إلــى یقربهــا مــا منعهــا لــه فجعــل" بإذنــه إلا شــاهد زوجهــا و تطوعــا، تصــوم أن للمــرأة

   .1علیها لفضیلة له وجل عز اهلل أوجب و علیها، حقه لعظیم علیها فرضا یكن

  الحنابلة عندآثار الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج : ثانیا

 العقد یقتضیها التي الشروط تلك هيیرى الحنابلة أن الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج    

 ما عنها نهي الشارع عن یرد لم و العاقدین، لأحد منفعة فیها یكون و العقد یقتضیها لاأو 

 أن أو الزوج علیها ینفق أن الزوجة إشتراط مثل الزواج، عقد من بالمقصود تخل لا دامت

 یجوز ، حیثبكرا الزوجة تكون أن الرجل إشتراط و ،علیها یتزوج ألا أو معاشرتها، یحسن

 التي الشروط ،لاحق عقد في أو الزواج عقد في زوجها على تشترط أن للزوج كما للزوجة

 و الحقوق هذه بتأكید قومت ذكرنا أن و سبق كما الحالة هذه في لأنها حقوقها، ضمن تدخل

 في اشتراطها و الصداق في اشتراطها مثل ،الإسلامي الفقه بإجماع ذلك و بإنشائها، لیس

 رغم علیها ینفق أن تشترط أن أو منفرد بیت في یسكنها أن زوجها على اشتراطها أو النفقة

  .2غناها

 تعتبر بل مشروعة، هي الصحیحة الشروط أن على الفقهاء اتفق سبق ما كل خلال من   

 غیر من بالعقد واجبة لأنها واجب بها الوفاء و انعقاده بمجرد العقد على الواجبةالآثار  من

واجب من الطرف الملتزم به شرعاً، سواء اشترطت في  الشروط  بهذه الوفاء أن أي شرط،

  .3العقد أو لم تشترط

                                                           
 .218ص  ،2000، لبنان، 1التراث العربي، ط إحیاءالشافعي، دار  الإمامموسوعة  ،محمد بن ادریس الشافعي -1
 61أحمد نصر الجندي، مرجع سابق ، ص  -2

، 1، دار الثقافة العربیة، ط، عقد الزواج وآثارهالإسلاميالشروط المقترنة بعقد الزواج في الفقه  ،محمود بلال مهران -  3

  .24ص  ،2000 ،بیروت
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هذا النوع من الشروط مكملا لحكمة المشروط وعاضدا لها، بحیث لا یكون فیه منافاة ویعتبر     

  .1 لها على حال

الحكــم الــذي یترتــب  علــى العقــد، وهــو رتــأثكمــا أن هــذه الشــروط الصــحیحة مــن شــأنها أن    

  ذا ثبوت الخیار ــك د به،ــد والتقیــــاء بالعقــه الوفــن حیث إلزامـــد الزواج مـــي عقــه فـى اشتراطــــعل

  .   2، أو فساد العقد لعدم صحتهلعقد في حالة عدم الوفاء بالشرطلصاحب الشرط في فسخ ا

   في القانون الزواجعقد  لمقتضى آثار الشرط الموافق: المطلب الثاني

  ـد الزواج بشروطــــــدأ جــواز تضمیـــن عقــــــأطلق المشرع الجزائــري العنان للزوجین بإقراره لمب   

شـرط أن تكـون هـذه الشـروط صـحیحة لتفـادي الآثـار أو حصـول تماشیا مع المذهب الحنبلـي، 

 53الشـروط فـي المـادة ونص على جزاء مخالفة  ،الزواجأي مشكلات أو خلافات زوجیة بعد 

فــي قــانون الأســرة  لمقتضــى عقــد الــزواج لآثــار الشــرط الموافــقوهــذا مــا یقتضــي التطــرق  ،منــه

، و أمثلــة عــن الشــرط الموافــق لمقتضــى عقــد )الفــرع الأول(والجهــة المختصــة بتوثیــق الشــروط

  ).الفرع الثاني(الزواج 

والجهة المختصة  نون الأسرةفي قا آثار الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج:الأولالفرع 

  بتوثیق الشروط

إذا رجعنا إلى قانون الأسرة فإنه لا نجد أي نص قانوني یبین لنا كیفیة مراقبة هاته    

الشروط ومدى مخالفتها مقتضى العقد من عدمه ومن هو الذي یراقب ذلك، وهذا نقص في 

ة جعل المشرع الجزائري من قانون الأسر  19فبموجب المادة التشریع یجب إدراكه في ذلك، 

إلا ما خالف أو تنافى مع هذا القانون، وتكون  في عقد الزواج الإباحة الاشتراطالأصل في 

ملزمة للطرف الذي تحملها، ومن حق المشترط مطالبته بالوفاء بالشرط وإذا امتنع فله حق 

یسكنها في لفسخ، فإذا اشترطت الزوجة على زوجها عند إبرام عقد الزواج أن المطالبة با

                                                           
) د، ط(، المكتبة العصریة، تحقیق محمد عبد القادر الفاضلي أبي اسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة،-1

  .197،ص 2007بیروت، لبنان
مذكرة   - دراسة مقارنة  –زكیة حمیدو، الاشتراط في عقد الزواج  بین القانون الجزائري والقانون المغربي  ،فتیحة بوراق -2

 .91،ص  2015/2016نیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص المعمق، جامعة تلمسان ، 
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مسكن منفرد عن سكن أهله، فإذا كان هذا الشرط لا تتنافى مع قانون الأسرة ولا تتعارض مع 

فإنه یحق للزوجة  ;أن یلتزم بالوفاء بها، وإذا خالفأي نص من نصوصه، وجب على الزوج 

، وعلیه 1العقدي وعلى مسؤولیته وحده بالتزامهأن تطلب فسخ الزواج بسبب عدم قیام الزوج 

ثم الجهة المختصة بتوثیق ) أولا(لموقف الإجتهاد القضائي تطرق ضمن هذا الفرع سن

  ).ثانیا(الشروط 

نجد أن المحكمة العلیا أكدت أن من حق الزوج أن  على مستوى الإجتهاد القضائي :أولا  

یشترط على الزوجة ما یشاء من الشروط، منها شرط البكارة على شرط أن تكون قبل البناء، 

القاضي  11/02/2009المؤرخ في  480264ومن ضمن قرارات المحكمة العلیا، قرار رقم 

ویض عن الطلاق التعسفي مادام یعد مخالفا للقانون حرمان الزوجة من التع"بالمبدأ التالي

رقم  23/05/2000كما جاء في قرار لآخر بتاریخ  ،"عقد الزواج لا یتضمن شرط البكارة

متى تبین في قضیة الحال أن المطعون لم یشترط عذریة الطاعنة في عقد  243417

قضاة الموضوع بقضائهم  فإنالزواج، فإن البناء بها ینهي كل دفع بعدم العذریة، وعلیه 

بتحمیل الطاعنة مسؤولیة الطلاق وبحرمانها من التعویض، عرضوا قرارهم للقصور في 

  .2التسبیب مما یستوجب نقض القرار

  في عقد الزواج الشروطالجهة المختصة بتوثیق : ثانیا

ترك المشرع الجزائري للزوجین حریة اختیار طریقة توثیق الشروط التي یریانها ضروریة فـي   

الجزائــري  الأســرةمــن قـانون  18، و بــالرجوع إلـى المــادة لاحـقالــزواج أو فـي عقــد رســمي  عقـد

عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مـع مراعـاة مـا ورد فـي  یتم: " التي تنص

و بالتـالي الجهـة المختصـة أو الموظـف المخـتص ، 3"القـانون  مكرر من هـذا 9و  9المادتین 

أو الموثـق باعتبـاره ضـابط عمـومي یخـتص بـإبرام  اج هو ضابط الحالـة المدنیـةبإبرام عقد الزو 

                                                           
  .172/173ص ، 1989 ، قسنطینة،2دار البعث، طعبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، -1

  .36/37، ص مرجع سابق ،إیمان لعریبي -2
  .ون الأسرة معدل ومتمم، مرجع سابقالمتضمن قان، 11- 84: القانون رقم-3
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إعطائهــا هــذه  الأطــرافالعقــود التــي یشــترط فیهــا القــانون الصــفة الرســمیة، أو العقــود التــي یــود 

، وممـــا یجـــب علـــى محـــرري عقـــد الـــزواج أن یتأكـــد مـــن صـــحة تطبیـــق هـــاتین المـــادتین الصـــفة

رضــا الطــرفین مــن خــلال المــادة التاســعة، وأهلیــة الــزواج تطبیقــا صــحیحا، أي ضــرورة تــوافر 

والصـــداق والـــولي والشـــاهدان وانعـــدام الموانـــع الشـــرعیة للـــزواج، لیـــتم بعـــدها إفراغـــه فـــي قالـــب 

رســمي بعــد التأكــد مــن تــوافر الشــروط الإجرائیــة والموضــوعیة، حیــث تتــولى الجهــة المختصــة 

  . بتحریر وثیقة الزواج إبرام الشروط المقترنة به 

ویتضــح ممــا ســبق أن الهــدف الأساســي مــن إفــراغ هــذه الإجــراءات فــي شــكلها القــانوني، هــو  

  .ضبط الوضعیة الإداریة للزوجین وتحقیق حمایة لطرفي العقد 

  - الموافقة لمقتضى عقد الزواج – الشروطأمثلة عن : الثانيالفرع 

إلى نوعین من الشروط، و ذلك على سبیل المثال  19في المادة  الأسرةأشار قانون    

أهمیتهما في الواقع العملي، و هما شرط عدم تعدد الزوجات وشرط عمل المرأة،  بالنظر إلى

یه سنتطرق لشرط عدم تعدد ، وعلحصر لها لاأخرى من الشروط  و الواقع أن هناك أنواع

  ).ثانیا(، واشتراط الزوجة للمسكن المنفرد )أولا(الزوجات

  شرط عدم تعدد الزوجات: أولاً 

 استثنائیةحالة  هوتعدد ال تماشیا مع الفقه الإسلامي على أن المشرع الجزائري نص    

فأضاف بعض الضوابط والإجراءات ، 1في حدود الشریعة الإسلامیةیسمح بها عند الضرورة، 

عقود الزواج  والتي تعتبر من بین شروط وقیود تعدد الزوجات، ولا یمكن إبرام أي عقد من

التي  الأسرةمن قانون  08و هو ما أكدته المادة ، 2الذي یكون بأكثر من واحدة إلا بتوفرها

متى وجد المبرر  الإسلامیةیسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة : " تنص

  "3.الشرعي و توفرت شروط و نیة العدل

                                                           
  .188، ص2012العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -1
  .110، ص2008الجزائر، ، 1دار الخلدونیة، ط ،بن شیوخ، شرح قانون الأسرة الجزائريالرشید -2
، المتضمن 09/06/1984المؤرخ في  11-84، یعدل ویتمم القانون رقم 27/02/2005المؤرخ في  02- 05رقم  أمر -3

  .)15ر، رقم  ج،(قانون الأسرة، 
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على الشروط  الأمثلةشرط عدم تعدد الزوجات كإحدى  الأسرةلقد استحدث قانون      

ذا تماشیا في عقد الزواج، و المعتبرة من الناحیة القانونیة، و ه اشتراطهاالجائز  الصحیحة

 ألاعلیه  اشترطتفإذا  في هذا الموضوع، حیث یجیزون هذا الشرط مع مذهب الحنابلة

  .یتزوج علیها فوافق لزمه الشرط

یقتضیه  لاهم یرون أن شرط التعدد لازم فلمالكیة فإن هذا الشرط غیر أما بحسب رأي ا     

ینافیه، و حكمه أنه صحیح یلزم الوفاء به، و إن فات الشرط كان لصاحب  لاالزواج و  عقد

  .بین فسخ العقد أو إمضاءه  الشرط الخیار

بالزواج الجزائري، فهو یسمح للرجل  الأسرةمن قانون  08و بالرجوع إلى نص المادة      

میة، أي أنها أعطت حق للرجل في التعدد، لاسلإازوجة واحدة في حدود الشریعة  بأكثر من

  :أما الآثار المترتبة على مخالفة شروط هذه المادة فنص علیها من خلال المواد التالیة

في حالة التدلیس یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائیة ضد "مكرر على 08تنص المادة    

یفسخ الزواج الجدید قبل الدخول "على 01مكرر  08وتنص المادة "الزوج للمطالبة بالتطلیق

 08إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

  .1أعلاه

تضمنته هذه المواد یتبین لنا أن قانون الأسرة الجزائري یتمیز بثلاث مبادئ من تحلیل لما    

  :كما یلي، وهي 2هامة

  .المبدأ الأول وهو الإبقاء على نظام تعدد الزوجات كما حددته الشریعة الإسلامیة

  .یتضمن وضع شروط لحمایة هذا المبدأ، ووضع قاعدة لضمان حسن تطبیقه:المبدأ الثاني

  .یتعلق بما یمكن القیام به عند مخالفة هذه الشروط:الثاثالمبدأ 

                                                           
  .مرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة معدل ومتمم، 11- 84قانون رقم -1
  .150-149عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص-2
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الإسلامیة، و أقر ذهب إلى ما ذهبت إلیه الشریعة فإن قانون الأسرة  ;بالنسبة للمبدأ الأول  

بأن الرجل له الحق في أن یتزوج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة التي 

  .تسمح بتعدد الزوجات

فهو یتعلق بوضع شروط تضمن حمایة نظام التعدد وضمان حسن  ;بالنسبة للمبدأ الثاني   

وجود شروط تتمثل في  ثلاثةتطبیقه، فقانون الأسرة الجزائري قد اشترط لحالة التعدد توفر 

المبرر الشرعي، وأن تتوفر لدیه نیة العدل، وأن یخبر الزوجة السابقة واللاحقة بذلك قبل 

  .واجعقد الز  إبرام

یتعلق بمخالفة أحد الشروط، فإن قانون الأسرة الجزائري كان فهو  ;بالنسبة للمبدأ الثالث  

مرنا، فهو لم یرتب على مخالفة هذه الشروط أي عقوبة جزائیة أو مدنیة، ولم یجعل منها 

  .شروط صحة للزواج الثاني، بل اكتفى بذكر بعض الجزاءات

  لسكن المنفردلالزوجة  اشتراط: ثانیا

المسكن الصالح لها، و هو الذي  إیجادإن نفقة الزوج على زوجته واجبة، و من النفقة    

لقوله  على الزوج و من أهم مستلزمات الحیاة الزوجیة، الزوجةأهم حقوق  یعد من

 فهو المحل الذي یأوي إلیه الزوجان ،1>>أسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم<<تعالى

لیجدا مستقرهما، فهو حق ثابت و من ثم فإن اشتراطه في عقد الزواج من باب تأكید لیس 

باشتراط الزوجة السكن المنفرد، إلزام الزوج بموجب شرط یتم إدراجه في عقد  ، و یقصدإلا

  .مستقلة دون أن یشاركها فیه أهله قامتهما بصفةلإو مخصص  الزواج بإعداد محل معین

أن حق الزوجة في السكن من الحنابلة، والشافعیة والحنفیة هذا ویرى جمهور الفقهاء   

المنفرد ثابت، فالحنفیة یرون أن من شرطت بیتها مستقلا عن أهل الزوج، فشرطها صحیح 

  .2یجب الوفاء به حتى ولو لم تشترط ذلك، لأن شرطها مما یقتضیه العقد ولا یناقضه

                                                           
1
  .6سورة الطلاق، الآیة -  

  .13العدد ، )ن ت، د،(حق الزوجة في السكن المستقل، مجلة الإحیاء، باتنة،  نوارة دري،-  2
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لزوجة یمكنها أن تمتنع عن السكن مع أقاربه كأبویه في دار واحدة یرون أن اما المالكیة ك 

  . لأنها قد تتضرر من إطلاعهم على حالها

حق ثابت،  باعتبارهترى المحكمة العلیا أن للزوجة التمسك بحقها في المسكن المنفرد و  هذا  

 13/05/1997عن غرفة الأحوال الشخصیة بتاریخ ومن ضمن قراراتها، القرار الصادر 

المبدأ المقرر شرعا أنه یحق للزوجة أن تطلب "وقد جاء فیه 159732فصلا في الطعن رقم 

سكنا منفردا عن أهل الزوج، وذلك لقول خلیل في مختصره في باب النفقة ولها أن تمتنع أن 

تسكن مع أقاربه، ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما حكموا، في قضیة الحال، بعدم إمكانیة 

طلب الزوجة في الإنفراد بالسكن عن عائلة زوجها، الذي یعتبر بمثابة حق لها، فإنهم  تلبیة

  .1"خالفوا أحكام الشریعة الإسلامیة وعرضوا قرارهم للنقض

العلیا أن رفض الزوجة الرجوع إلى بیت الزوجیة بسبب عدم توفیر  المحكمة كما اعتبرت    

من (الزوج لها سكن مستقلا عن أهله لا یعد نشوزا من قبلها، حیث جاء في قرار لها مایلي

، والثابت في قضیة المستقر علیه قضاء أن للزوجة الحق في سكن مستقل عن أهل الزوج

لا عن أهله مما جعلها ترفض الرجوع إلى بیت أن الزوج لم یوفر لزوجته سكنا مستق-الحال

، 2)بقضائهم بعدم نشوز الزوجة طبقوا صحیح القانونالزوجیة، وعلیه فإن قضاة الموضوع 

كما أن ذهبت المحكمة العلیا أیضا أن للزوجة الحق في السكن المنفرد إذا طلبته في حالة 

  .3لهتضرها وجعل عدم امتثال الزوج لهذا الطلب یعد نشوزا من قب

للمحكمة العلیا بإقرار أحقیة الزوجة في السكن المنفرد عن  القضائي الاجتهادو قد استقر  

میة بل أعطاها حق لاسلإالزوج، أو عن الضرة مستلهما هذا من أحكام الشریعة ا أهل

  .حتى و لو تحفظت عند العقد، و لم تطلبه أو سكنت مع أهله المطالبة به في أي وقت

                                                           
  .100، ص2/1997المجلة القضائیة، العدد -1
، مجلة الإجتهاد القضائي 06/02/1999، قرار بتاریخ 213669المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم، -2

  .101، عدد خاص، ص2001لغرفة الأحوال الشخصیة، 

  .144، نفس المجلة، ص21/04/1998، قرار بتاریخ189226المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة ، ملف رقم-3
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  عقد الزواجآثار الشرط المنافي  لمقتضى : المبحث الثاني

عقــد الــزواج قتضــیها ییقصــد بالشــروط المنافیــة لمقتضــى عقــد الــزواج كافــة الشــروط التــي لا   

وتخالف مقاصده، ومن أمثلتها كشرطه على المرأة ألا یقسـم علیهـا، أو أن یـؤثر علیهـا، أو ألا 

أو  ،1یأتیهـــا لـــیلا، أو ألا یطأهـــا نهـــارا، أو ألا إرث بینهمـــاینفـــق علیهـــا، أو ألا یكســـوها، أو ألا 

  ر منافیة ـــالشروط تعتبإشتراط المــــــرأة علــــى زوجها ألا تطیعه، أو تخرج مــــن دون إذنه فهــــذه 

لمقتضـــى عقـــد الـــزواج وتتضـــمن إســـقاط حقـــوق الـــزوجین التـــي منحـــت لهـــم بموجـــب نصـــوص 

عقـد  لمقتضـىثار الشـرط المنـافي لآ الأمر الذي یقودنا للتطرقوهذا هو شرعیة ومواد قانونیة، 

الــزواج فــي  لمقتضــى عقــدآثــار الشــرط المنــافي ، و )المطلــب الأول( الــزواج فــي الفقــه الإســلامي

  .) المطلب الثاني(قانون الأسرة الجزائري

  الإسلاميفي الفقه  عقد الزواجلمقتضى آثار الشرط المنافي : الأول المطلب

كافة الشروط غیر الصحیحة التي تخرج من دائـرة الشـروط  ، أيویراد بها الشروط الباطلة    

الصــحیحة والشــروط الموافقــة لعقــد الــزواج الــذي بنــاه، بمعنــى كــل شــرط لا یعتبــر مــن الشــروط 

 .تتضــمنهاالموافقــة لمقتضــى العقــد، ولــم یجزهــا الشــارع بموجــب دلیــل یقضــي بصــحتها، إذ لــم 

، لـذا شروط منافیة لمقتضى العقد، وشروط ورد بها نهي مـن الشـارع: سمینالشروط الباطلة قو 

، والشـروط )الفـرع الأول(سیتم التطرق في غضـون هـذا المطلـب إلـى الشـروط غیـر الصـحیحة 

  ).الفرع الثاني(المنهي عنها شرعا 

  الصحیحة غیر الشروط: الأول الفرع

 عــدم كإشــتراط عنهــا، الشــارع نهــي ورد أو الــزواج عقــد مقتضــى تنــاقض التــي الشــروط هــي  

 مـع تتنـافى الشـروط هـذه مثـل فـإن منـه، تـرث لا أن زوجتـه علـى الـزوج یشـترط كـأن أو الوطأ،

 هــذا وقــع فـإن الشــرع، أحكــام تخـالف و ،الأصــلي مقصــوده فـي الــزواج عقــد طبیعـة تقتضــیه مـا

                                                           

المعروف بالحطاب الرعیني المالكي، تحریر  المغربي،شمس الدین أبو عبد االله بن محمد بن عبد الرحمان الطرابلسي -  1

  .327، ص 1984، لبنان، 1، ط1الكلام في مسائل الإلتزام، حققه عبد السلام محمد الشریف، دار الغرب الإسلامي، ج
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 مقتضـى تنـاقض التــي فـالشـــــروط صـحیح، العقـد و بـاطلاً  الشـرط كـان الزواج، عقد في الشرط

 انعقـاده، قبـل بالعقـد تجـب حقـوق إسـقاط تتضـمن لأنهـا الفقهاء، بإتفاق باطلة هي الزواج، عقد

 لا  العقـد فـي زاد معنـى إلـى تعـود شـروط لأنهـا الشـروط، هـذه بطـلان مـع الـزواج عقـد صح و

ــــه الجهــــل یضــــر لا و ذكــــره، یشــــترط  غیــــر الشــــروط مشــــروعیة عــــدم فــــي الفقهــــاء اتفــــق، و 1ب

لمــدى ، لــذا ســیتم التطــرق علــى الــزواج عقــد علــى تأثیرهــا مــدى فــي اختلفــوا لكــنهم الصــحیحة،

  ).ثانیا(، ثم عند الشافعیة والحنابلة )أولا(عند الحنفیة والمالكیة  تأثیر الشروط

  والمالكیة الحنفیـة عندمدى تأثیر الشروط غیر الصحیحة : أولاً 

یـرى الأحنـاف أن مصـیر الشـروط المناقضـة لمقتضـى عقـد الـزواج الـبطلان فـي حـین یبقــى    

 العقـد یظـل فإنـه منـه و الشرط، فساد على العقد قوة تغلیب إلى ذهبواعقد الزواج مرتبا لآثاره، 

 أنـه بمعنـى فقـط، الشـرط یبطـل إنمـا و عندهم، الفاسدة بالشروط یبطل لا النكاح لأن صحیحا،

 یـرد لـم مـا عـام كأصـل العقـد صـحة على الصحیحة غیر الشروط لهذه الإطلاق على تأثیر لا

عـــن أثـــر الشـــروط غیـــر الصـــحیحة فـــلا یجـــوز وأمـــا ، 2النكـــاح و الشـــرط بـــبطلان یقضـــي نـــص

الوفاء بها، وهي شروط مخالفة لأحكام الشـریعة الإسـلامیة لأنهـا مـن النـوع الـذي یحـل الحـرام، 

ه الشــروط، حیــث صــل االله علیــه وســلم إلــى عــدم الوفــاء بهــذویحــرم الحــلال، وقــد أرشــد النبــي 

  .3"المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"قال

 غیـر الشـروط بكافـة الوفـاء وجـوب عـدم علـى اسـتقروا الحنفیـة یكـون ذكـره أسـلفنا خلاصة ما  

  .وعلى عدم تأثیرها على عقد الزواج رغم بطلانها" الباطلة" الصحیحة

 صـراحة، النصـوص تنـاقض التـي أو العقد، لمقتضى المنافیة الشروط أن المالكیة یرىهذا و   

 أو أقـل أوضـرتها أسـبوعا  علیها یؤثر أن أو المبیت، في ضرتها وبین بینها یقسم ألا كاشتراط

 أبیـه ولیـه على نفقتها تكون أن علیه بمحجور زواجها عند المرأة وشرط، عنها بها تستقل أكثر

                                                           
1

  .82، مرجع سابق، ص محمود بلال مهران -

2
  .36/37، ص مرجع سابق ،إیمان لعریبي -
  .10مرجع سابق، ص سامي محمد أبو عرجة،-3
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 نفقــة أن الأصــل لأن الــزواج، لمقصــود منــاقض شــرط فإنــه أبیهــا أو نفســها علــى أو ســیده، أو

 مــا اشــتراط أو الــزواج، فــي الخیــار اشــتراط ومثــل، مضــر خلافــه فشــرط زوجهــا، علــى الزوجــة

 إلـى یـدري لا لأنـه شـهر؛ كـل كـذا النفقـة مـن لهـا أن علـى یتزوجهـا كـأن المهر جهالة في یؤثر

  .1النفقة هذه تستمر متى

 بمهــر بعــده یثبــت و الــدخول، قبــل النكــاح یفســخ عنــدهم، الشــروط هــذه مثــل اشــترطت فلــو     

 مراعــاة"  لقاعــدة طبقــا بعــده و الــدخول قبــل حــالتي بــین یفرقــون هــم و الشــرط،  یلغــى و المثــل

  .الخلاف

  والحنابلة الشافعیـة عندمدى تأثیر الشروط غیر الصحیحة : ثانیا

 یخـــلو  العقـــد مقتضـــى یخـــالف مـــاهـــو   الشـــروط غیـــر الصـــحیحة الشـــافعیة أنفقهـــاء یـــرى    

تخـالف مقتضـى عقـد النكـاح ولـم یخـل بمقصـوده  شـروط فاسـدة فهي ،الأصلي النكاح مقصودب

ألا ینقلهـا مــن  كشــرط ألا یتـزوج علیهـا، أو ألا نفقــة لهـا أو ألا یسـافر بهــا، أو ومثالـه ،الأصـلي

بمقصــوده وهــو الــوطء أو الاســتمتاع، ویفســد أن الــزواج یصــح لعــدم الإخــلال وحكمهــا بلــدها، 

الشــرط لأنــه یخــالف مقتضــى العقــد، ســواء أكــان لهــا كالمثــال الأول والثالــث والرابــع، أم علیهــا 

ویفسـد  ،»االله فهـو باطـلكل شرط لیس في كتاب « اني، لقوله صلّى االله علیه وسلمكالمثال الث

 ىى وحـده، وإن كـان علیهـا فلـم یرضـبالمسم ىترض فلمأیضاً؛ لأن الشرط إن كان لها، المهر 

وكــذا لــو شــرط الرجــل أنهــا لا ترثــه، أو أنــه لا  ،شــرطالــزوج ببــدل المســمى إلا عنــد ســلامة مــا 

  2.على غیر الزوج، بطل الزواج أیضا یرثها، أو أنهما لا یتوارثان، أو أن النفقة

 التـي أو عنهـا نهـي الشـرع عـن ورد التـي هـي الصـحیحة غیـر الشـروطیـرى الحنابلـة أن و  هذا 

 مهــر ألا الرجــل یشــترط أن مثــل العقــد ویصــح الشــرط یبطــل مــال وتشــم العقــد، مقتضــى تنــافي

 لهـا یقسـم أو عنهـا یعـزل أو یطأهـا ألا الرجـل علـى المرأة تشترط أو علیها، ینفق ألا أو للمرأة،

 النهـار لهـا شـرط أو لیلـة، إلا الجمعـة فـي عنـدها یكـون لا أو أكثـر، أو صـاحبتها قَسـمْ  من أقل

                                                           
1

  .6542ص ،)د،ت،ن(دمشق، سوریة، ، 4ط، 9هبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، جو  -
2

  .6543ص مرجع سابق،هبة الزحیلي، و-
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 فـي باطلـة كلهـا الشـروط فهـذه، شـیئاً  تعطیـه أو علیـه تنفـق أن المـرأة علـى شرط أو اللیل، دون

 فلـم انعقـاده، قبـل بالعقـد تجـب حقـوق إسـقاط تتضـمن ولأنهـا العقد، مقتضى تنافي لأنها نفسها؛

شــرط تأقیــت الــزواج، نكــاح المتعــة،  ، أمــا الشــرط الباطــل الــذي یبطــل معــه عقــد الــزواج1یصــح

   .نكاح المحلل، نكاح الشغار، وشرط الخیار، فهذا النوع من الشرط یبطل به عقد الزواج

 وعلـــى العقـــد، مقتضـــى تلائـــم التـــي الشـــروط صـــحة علـــى اتفقـــوا الفقهـــاء أن خلاصـــة القـــول  

 الحنفیــة تفــقوا. الشــریعة أحكــام تخــالف أو الــزواج مــن المقصــود تنــافي التــي الشــروط بطــلان

 خلـو أو فیـه، مرغـوب وصـف تحقیـق فیهـا یكـون التـي الشـروط صـحة علـى والحنابلـة والمالكیة

 مــن تكــون لا التــي الشــروط فــي واختلفــوا ،الــزواج فســخ فــي الخیــار یثبــت لا عیــب مــن المــرأة

 كاشـتراط العاقـدین، لأحـد منفعـة وفیهـا الزواج، أحكام من حكما تنافي لا ولكنها العقد، مقتضى

  .دارها من یخرجها ألا أو بها، یسافر ألا أو علیها یتزوج ألا

   الشروط المنهي عنها شرعا:الفرع الثاني

وهذا كـأن تشـترط الزوجـة طـلاق ضـرتها، أو أن یـزوج الرجـل أبنتـه أو أختـه لشـخص آخـر،    

، وهـو مـا أة هـي فـي ولایتـه، ویجعـل صـداق هـذه بتلـكعلى أن یزوجه ابنته أو أخته أو أي امـر 

مطلقـة ثـلاث، بشـرط إحلالهـا لزوجهـا الأول، وكأن یتزوج الرجل  اصطلح علیه بنكاح الشغار،

وهــو مــا یســمى بنكــاح المحلــل، وكــأن یتفــق الــزوج والزوجــة علــى تأقیــت النكــاح، وهــو مایســمى 

  .بنكاح المتعة أو النكاح المؤقت

ذلــك النهــي،  دت نصــوص عــن الشــارع بــالنهي عنهــا، فتكــون باطلــة بســببور  الأنكحــةفهــذه    

بالإضــافة إلــى اشــتمال بعضــها علــى مــا ینــاقض مقتضــى عقــد الــزواج، ومقاصــده التــي شــرع 

  .2لأجلها

  

                                                           
1
  .6547، مرجع سابق، صهبة الزحیليو - 

2
  . 654، ص 2006 سوریا، دمشق،، 9، ط9جدار الفكر، وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته،-  
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  عقد الزواج في القانونلمقتضى آثار الشرط المنافي  :المطلب الثاني

تطــرق المشــرع الجزائــري إلــى أثــر الاشــتراط فــي عقــد الــزواج فــي مــادتین فقــط، وهمــا المــادة    

مــن قــانون الأســرة، حیــث اكتفــى بطــابع العمــوم دون التفصــیل والبیــان، علــى غــرار  35، و 32

ســیتم التطــرق ، وعلیــه الإمــاراتيبعــض التشــریعات العربیــة العربیــة، كالقــانون المغربــي والقــانون 

ر الشــرط المنــافي لعقــد الــزواج فــي قــانون الأســرة الجزائــري اآثــ المطلــب إلــىفــي غضــون هــذا 

 )الفـرع الثــاني(آثـار الشـرط المنــافي لعقـد الـزواج فـي بعــض القـوانین العربیـة ، ثـم )الفـرع الأول(

  .)الفرع الثالث(ثم الجزاء المترتب على عدم الوفاء بالشرط 

  الأسرة  قانونعقد الزواج في مقتضى آثار الشرط المنافي ل: الأوللفرع ا

إعتبر المشرع الجزائري أن الشرط المنافي لعقد الزواج باطل لمنافاته أحكام هذا القانون    

 المتعلقة بآثار الشرطجملة النصوص  وهذا ما یقودنا للتطرق في غضون هذا الفرع إلى

  ).ثانیا(على مستوى الإجتهاد القضائي ، ثم )أولا(المنافي لمقتضى عقد الزواج

  المنافي لمقتضى عقد الزواج النصوص القانونیة المتعلقة بآثار الشرط:أولا

یبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط یتنافى " 32المادة نص المشرع الجزائري في    

 باطلاإذا اقترن عقد الزواج بشرط ینافیه كان الشرط " 35المادة أما في ، 1"و مقتضیات العقد

  : التالیة الملاحظاتیمكن أن نبدي  المادتین باستقراءو ، 2"والعقد صحیحا

أخلط بین المانع من الزواج، و الذي یؤدي بالضرورة إلى عدم  قد 32أن نص المادة    

الشروط المقترنة بعقد الزواج التي تتناقض و  و بین ،هلانبطمشروعیة العقد و بالتالي 

حیث رتب المشرع البطلان على الزواج  ،تؤثر على صحة العقد لامقتضیات العقد، و التي 

  .3المشتمل على شرط یتنافى ومقتضیات العقد، كاشتراط أحد الزوجین عدم الإنجاب

                                                           
  .مرجع سابقمن قانون الأسرة ،  32المادة  11- 84 القانون رقم -1
  .سابق  مرجعمن قانون الأسرة ،  35المادة  11- 84 القانون رقم-2
3

  136، ص2003، الجزائر، 1طوالتوزیع،  دار الأمة للطباعة والنشر قانون الأسرة والمقترحات البدیلة، شمس الدین، -
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قائما بقائه صحة العقد و و  ن الشرطلابط التي تؤكد علىمن قانون الأسرة  35المادة  إن   

كاشتراط الزوج على زوجته عدم  فهي تخص الشروط التي تخالف مقتضى العقد، ،صحیحاو 

فهذه الشروط لا تبطل العقد، وإنما یقتصر البطلان على الشروط إذ تلغى، وهذا ، النفقة علیها

والعقد  باطلاإذا اقترن عقد الزواج بشرط ینافیه كان الشرط " 35ما قصده المشرع في المادة 

     .    "صحیحا

فق ما ذهب إلیه المذهب الحنبلي بخصوص حكم وهذا الإتجاه الذي أخذ به المشرع یواإن    

ففي الحالة الأولى رتب بطلان :الشرط المنافي لمقتضى عقد الزواج، حیث میز بین حالتین

 أما في الحالة الثانیة رتب ،العقد والشرط معا لأن هذا الأخیر یكون مخلا بمقصود النكاح

لا یخل بالمقصود الأصلي صحیحا وقائما لأن الشرط  بطلان الشرط فقط مع بقاء العقد

  .1للنكاح

هو  32بینما یرى الأستاذ بن شیخ آث ملویا أن البطلان المنصوص علیه في المادة    

الذي یكون نتیجة الشرط المنافي مع عقد الزواج كأن یبرم الزواج لمدة محددة، أو أن یشترط 

تخص الزواج ف 35، أما المادة فیه الزوجین أن یحظر علیه طلب الطلاق أو التطلیق

الصحیح التي تتوافر فیه الأركان، بمعنى أن إبرام عقد الزواج في الأصل هو صحیح، ثم یتم 

تضمین عقد الزواج، و العقد الرسمي اللاحق له بشروط تنافي عقد الزواج، ففي هذه الحالة 

ي التي یكون فیها ابرام عقد الزواج أصلا غیر صحیح، وإنما هنا یكتف 32على خلاف المادة 

  .2القاضي بإبطال الشروط

من خلال هذا نجد أن هذه النصوص أغلبها متناقضة مع بعضها البعض، فشراح القانون   

أولهما لأن مضمونها موجود في أحكام :كلیة وهذا لسببین 32منهم من یرى إلغاء المادة 

، فلا داعي لتكرارها تفادیا للتعارض بینهما، وثانیهما ما یتعلق بردة الزوج كسبب 35المادة 

س المقصود بها ردة الزوج الذي هو رجل، بل المقصود بها ردة أحد لفسخ الزواج، فلی

                                                           
  . 182مرجع سابق، ص عمر سلیمان الأشقر، -1

  .40إیمان لعریبي، مرجع سابق، ص-2
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، ولأن الردة الزوجین لأن اللفظ العربي مشترك، غیر واضح لغیر العالمین بلسان العرب

   .1ممنوعة على الجنسین ولیست ممنوعة على الزوج فقط 

  الإجتهاد القضائي على مستوى :ثانیا

 الشروط التي لا یقتضیها عقد الزواج ولا تنافیه یتمیزیمكن القول أن موقف القضاء من   

وتارة  مكروهة وغیر ملزمة متأثرا في ذلك برأي المالكیة، الشروط هذه یعتبر فتارة بالتناقض،

حیث أنه من المقرر أن "، ففي قرار للمحكمة العلیاأخرى یعتبرها شروطا صحیحة وملزمة

العقد ولا ینافیه، كما إذا اشترطت الزوجة على  الشرط الوارد في عقد الزواج الذي لا یقتضیه

زوجها ألا یتزوج علیها ولا یخرجها من مكان كذا أو من بلدها، فكل هذه الشروط تدخل في 

  .باب الكراهة لما فیها من التحجیر ولكنها لا تلزم الزوج بالوفاء بها ولا تؤثر في عقد الزواج

بتعهده بالبقاء بزوجته -بالعرف–الزوج  او وعلیه فقضاة القرار المطعون فیه حینما ألزم

علیه  االنصوص الشرعیة وأقروا شیئا لم یقره القانون وفرضو  ابالجزائر العاصمة، فإنهم خالفو 

  .2قیدا هو مخیر فیه، مما یعیب قرارهم ویعرضه للنقض في هذا القید وحده

  العربیةد الزواج في بعض القوانین آثار الشرط المنافي لعق: الفرع الثاني

إختلفت القوانین العربیة في الآثار المترتبة عن الشرط المنافي لعقد الزواج، وذلك من   

لآثار الشرط المنافي في عقد الزواج في القانون سیتم التطرق خلال منظومتها التشریعیة، لذا 

   .)ثالثا(اتي ، ثم آثاره في القانون الإمار )ثانیا(، ثم آثاره في القانون المغربي )أولا(التونسي 

  :في القانون التونسي:أولا

 11ما جاء في الفصل  تطرق المشرع التونسي لمسألة الإشتراط في عقد الزواج من خلال  

یثبت في الزواج خیار الشرط و یترتب على عدم  "من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة

                                                           
1

 الأسرةوقانون  الإسلاميالاشتراط في عقد النكاح وأثره بین الشریعة والقانون دراسة مقارنة بین الفقه اصر بوعلام، نسي  -

  .137، ص2012-2011جامعة وهران الجزائري وبعض التشریعات العربیة ،
  .99، ص 4، عدد 1989، م، ق، 20/06/1988، بتاریخ49575العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم  المحكمة-2
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 غرمالفسخ أي  ىمن غیر أن یترتب عل بطلاقالفسخ طلب وجوده أو على مخالفته إمكان 

  ".قبل البناء الطلاقإذا كان 

على أن الزواج یعتبر فاسدا إذا تضمن شرط یتنافى مع جوهر  21كما نص في الفصل   

  .1العقد 

  في القانون المغربي :ثانیا 

في عقد الزواج وآثار الشرط المنافي لعقد الزواج  الاشتراطتناول المشرع المغربي موضوع   

العقد  أحكامالشروط كلها ملزمة إلا ما خالف منها "التي تنص على أنه  47في المادة 

، فهذه المادة 2"ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فیعتبر باطلا والعقد صحیح

مشروعة لمشترطها، كانت صحیحة اعتبرت كل الشروط ملزمة، وأنها متى تضمنت فائدة 

، كما أنها رتبت البطلان على الشرط المخالف لأحكام وملزمة لمن إلتزم بها من الزوجین

  .العقد ومقاصده، أو خالف القواعد الآمرة للقانون، أما العقد فهو صحیح

  :في القانون الإماراتي: ثالثا

  .3من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي 20تنص المادة    

 الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا-01

 إذا اشترط في عقد الزواج شرط ینافي أصله بطل العقد -02

اشترط فیه شرط لا ینافي أصله ولكن ینافي مقتضاه أو كان محرما شرعا بطل  ذاا-03 

 .الشرط وصح العقد

إذا اشترط فیه شرط لا ینافي أصله ولا مقتضاه ولیس محرما شرعا صح الشرط -04

ووجب الوفاء به، وإذا اخل به من شرط علیه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء أكان 

                                                           
  .الشخصیّة التونسیةالمتعلّق بإصدار مجلة الأحوال  ،1956أوت    13أمر  -1

  .2004فبرایر  5 بتاریخ،الصادرة  ،5184رقم ، الجریدة الرسمیةمدونة الأسرة المغربیة،  -2
  .2005، لسنة 27الأحوال الشخصیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، قانون اتحادي، رقم قانون -3
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من جانب الزوجة من من جانب الزوج ویعفي الزوج من نفقة العدة إن كان الإخلال من 

 .جانب الزوجة

زوجین في الآخر وصفا معینا فتبین خلافه كان للمشترط طلب إذا اشترط أحد ال-05

   .فسخ الزواج

أحكامه من  فصل المشرع الإماراتي في مسألة الشرط تفصیلا لا یدع مجالا للغموض في  

، ولكن اشتراط ما یریده كل واحد منهما من الشروطتركه الحریة الكاملة للزوجین في خلال 

  .ما أقرته الشریعة الإسلامیة في الفقرة الأولى قید حریة الزوجین، بعدم مخالفة

، بقبول أن المشرع الإماراتي أخذ بما ذهب إلیه الحنابلة في الشروط المقترنة بعقد الزواج   

المشارطات ضمن قواعد تلائم بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ولا تنافي نظام 

  أصلهلهادئة، فذهب بالقول أن كل شرط ینافي العقد ولا مقتضاه، وهذا تیسیرا للحیاة الزوجیة ا

ما في الفقرة الثالثة تتعلق أ ;1بطل العقد، كنكاح المتعة مثلا، فالشرط باطل مبطل للعقد

بنظریة مقتضى العقد، ومن أمثلة الشروط المناقضة لمقتضى العقد شرط عدم المهر، وعدم 

  .2النفقة

 یتأكد التي تطرقنا إلیها في هذا الفرع، القانونیةالنصوص مختلف نطلاقا من مما سبق وا   

الأحوال الشخصیة العربیة نحو الأخذ بالمذهب الحنبلي الذي یعتبر  تشریعات أغلب اتجاه لنا

شأنها تحقیق مقاصد  التي من أوسع المذاهب الفقهیة تصحیحا للشروط في عقد الزواج،

كان منها یتعارض مع  إلا ما ماعیة،الزوجین المتجددة بتغیر الأوضاع الاقتصادیة والاجت

  .أحكام الشریعة الإسلامیة

  الجزاء المترتب على عدم الوفاء بالشرط:الفرع الثالث

كفلت الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري للزوجین حقهما في الإشتراط، شریطة ألا   

تتنافى ومقتضیات العقد في الشرع والقانون، وباعتبار أن هذه الشروط یترتب عنها حقوق 

                                                           
   .126ص مرجع سابق،  صالح بن محمد بن أحمد بن حسن آل علي، -  1
  .126، نفس المرجع، ص صالح بن محمد بن أحمد بن حسن آل علي -  2
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 وعلیه تقتضي الدراسة التطرق  ، تكون ملزمة للطرفین، وبالتالي وجب الوفاء بها،والتزامات

الجزاء المترتب على عدم ثم  ،)أولا(عند الفقهاء  المترتب على عدم الوفاء بالشرطلجزاء ل

   ).ثانیا(الوفاء بالشرط في قانون الأسرة

  الجزاء المترتب على عدم الوفاء بالشرط عند الفقهاء:أولا

إن الأصل في العقود الصحیحة أن تكون لازمة، لیست لأحد طرفیها الإنفراد بفسخها، لأن   

العقود تعقد لمصالح، وأغراض كثیرة، فكان من تمام مقصودها أن یكون الوفاء بها لازما 

في طبیعتها لازمة، فلو اشترط أحد  والالتزامات، التزاماتعلى كل طرفیها، لأن آثار العقود 

ا صحیحا، فلم یف به المشترط علیه، وفعل خلاف الشرط، فیثبت هنا للمشترط الزوجین شرط

الزواج، أو ، أي أن للمشترط له الخیار إما الاستمرار في 1خیار الفسخ على ما قرره الحنابلة

  .اختیار إنهائه بالفسخ

  : ومن أدلة الحنابلة هو ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم یكنالفسخ – أ

  .في عقد صحیح، یثبت حق الفسخ عند عدم الوفاء به، كما هي بقیة العقودأن الشرط -

أن صاحب الشرط لم یرضى بالعقد إلا بوجود الشرط، فإن فات الشرط لم یتحقق الرضا -

  .بالعقد، والعقود مبناها على الرضا

والعقد أما إذا كان الشرط فاسد، فللمشترط حالتان، إذا كان یعلم بفساد الشرط فالشرط ملغى   

وإذا كان لا یعلم بفساد الشرط، فالشرط ملغى، والعقد صحیح غیر لازم، فللمشترط حق لازم، 

الفسخ، لأنه عقد لم یرضى به، ولا ألزمه الشارع أن یعقده، وهذا هو العدل الذي جاءت به 

  .2الشریعة الإسلامیة

شرط الإتفاقي إن من بین أثار عدم الوفاء بال:حق الزوجة في حبس نفسها عن زوجها- ب

ومن ثم فإذا اشترطت في عقد الزواج، حق المرأة في امتناعها عن تسلیم نفسها لزوجها، 

على زوجها تعجیل مهرها وخالف الزوج هذا الشرط، اتفق الفقهاء على إعطاء المرأة  الزوجة

                                                           
1

  .221، نفس المرجع، ص صالح بن محمد بن أحمد بن حسن آل علي -

2
  .222، نفس المرجع، ص صالح بن محمد بن أحمد بن حسن آل علي -
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الحق في حبس نفسها عن زوجها حتى تستوفي المعجل من المهر كاملا، حتى أن بعض 

  .1كرهوا أن تسلم المرأة نفسها قبل أن تقبض حق االله وهو المهرالفقهاء 

 ما إذا كان المهر مؤجلا لیس للمرأة أن تمتنع عن الطاعة وتسلیم نفسها لزوجها بسببأ   

ل، كون أن موافقتها على التأجیل أسقط حقها في تعجیل قبضته، جؤ للمهر الما استلامه عدم

ا بتسلیم نفسها قبل قبض المهر وهذا ما ذهب إلیه رضا منه التأجیل على موافقتها وتكون

 یسقطرضا الزوجة بتأجیل قبض المهر لا  بأن الشافعیة یرى ذلك من العكس وعلى، الحنابلة

ب علیه سقوط حقها في ترت ، وهو رأي ضعیف، لأن رضاها بتأجیل المهرحقها في الحبس

 على سقوط حق البائع في الحبس إذا بادر بدفع المبیع إلى المشتري االحبس قیام

  .2قبل قبض الثمن

  قانون الأسرة الجزائريالجزاء المترتب على عدم الوفاء بالشرط في :ثانیا

 بالرجوع إلى نصوص قانون الأسرة نجد أنه رتب عن عدم الوفاء بالشرط حق الزوجة في   

، وكذا الحق في طلب التعویض عن الضرر الناجم نتیجة عدم الوفاء بالشرط طلب التطلیق،

  .تطبیقا للقواعد العامة في تنفیذ الإلتزامات أولافي حین كان من باب أولى المطالبة بالتنفیذ 

هو وسیلة یستعملها المدین في الضغط على الدائن، من أجل استفاء :بعدم التنفیذالدفع -أ

مالم  لمتعاقد في العقود الملزمة للجانبین في أن یمتنع عن تنفیذ التزامه،لحق  كما یعتبرحقه، 

  .3المتعاقد الآخر بتنفیذ الالتزام المقابل له یقم

ضمن أحكام المادة تناول المشرع في القانون المدني :شروط عدم الدفع بعدم التنفیذ-1   

، منها أن یكون بعدم التنفیذ منه مسألة الدفع بعدم التنفیذ، موجبا توافر شروط للتمسك 123

                                                           
  .432رشدي شحاتة أبو زید، مرجع سابق، ص-1

عمان،  1ط دار الثقافة للنشر والتوزیع، ،ح مقارن لقانون الأحوال الشخصیةوآثار الزوجیة شر أحكام  محمد سمارة،-2

  .186، ص2008
  .443ص ،2008الجزائر،، )د، ط(موفم للنشر، العامة للعقد،النظریة -الالتزامات علي فیلالي، -3
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العقد ملزما لجانبین، وهذا نتیجة تقابل وارتباط الالتزامات التي یتحملها المتعاقدین، وعقد 

  .الزواج أحسن مثال للعقود الملزمة للجانبین فیما تعلق بتنفیذ الشروط

إذا حصل  ففي عقد الزواجالمتقابلة مستحقة الآداء وواجبة التنفیذ،  الالتزاماتأن تكون   

زوجها وتسلیم نفسها  الزوجة بطاعة فتلزم الأداء، مستحقة المتقابلة الالتزامات تصبح الدخول

  .كما یلزم الزوج بالنفقة 

منح المشرع الجزائري في قانون الأسرة للزوجة حق طلب :التطلیق لعدم الوفاء بالشرط-ب

، لرفع أي ظلم وتعدي من الزوجالتطلیق عند حالة استحالة استمرار العلاقة الزوجین، وهذا 

   .آثار التطلیق لعدم الوفاء بالشرط أولا، ثم لعدم الوفاء بالشرط وعلیه سنعالج مفهوم التطلیق

، هو إنهاء العلاقة الزوجیة بین الزوجین بناءا على الإرادة المنفردة للزوجة: مفهوم التطلیق-أ

من قانون  53سبیل الحصر في المادة ویتم بحكم قضائي استنادا لحالات محددة قانونا على 

  : 1یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب التالیة"الأسرة التي تنص 

بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة  عدم الإنفاق بعد صدور الحكم*

  .من هذا القانون 80، و79، 78المواد 

  .الزواجالعیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من *

  الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر*

الحكم على الزوج عن جریمة فیها مساس بشرف الأسرة، وتستحیل معها مواصلة العشرة *

  .والحیاة الزوجیة

  .الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة *

  .أعلاه 8مخالفة الأحكام الواردة في المادة *

  .ارتكاب فاحشة مبینة*

  .ن الزوجین الشقاق المستمر بی*

                                                           
1

 ،02- 05 الجزائري المعدل والمتمم بالأمر ؛ یتضمن قانون الأسرة1984جوان  9المؤرخ في  ،11 - 84قانون رقم  -

  .)15ج،ر، رقم (،2005فیفیري 27المؤرخ في 
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  .مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج*

  .كل ضرر معتبر شرعا*

ه أن التطلیق لعدم الوفاء بالشرط، حق أعلا 53لمادة الفقرة التاسعة لوعلیه نستشف من    

للزوجة وبناءا على طلبها للإخلال بالشروط المدرجة في عقد الزواج، حیث ینصرف مدلول 

من قانون الأسرة التي أجازت الاشتراط في عقد الزواج  19یه المادة نصت عل الشرط إلى ما

لكل من الزوجین مالم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون، ومرد هذا أن الشرط 

  .الدافع للزواجالمدرج في عقد الزواج قد یكون هو 

یرتب التطلیق لعدم الوفاء بالشرط آثار، نذكر منها  :آثار التطلیق لعدم الوفاء بالشرط -1

أو وفاة لمدة معینة، الهدف منها العدة، حیث تعرف على أنها تربص من فارقت زوجها بحیاة 

ستبراء الرحم، حیث تبدأ عدة الزوجة التي تطلق التطلیق لعدم الوفاء بالشرط من تاریخ إ

  .تصریح القاضي بالتطلیق

آثار التطلیق لعدم الوفاء بالشرط، فهي تظل قائمة ببقاء العدة من  كما أن النفقة تعتبر   

والمراد بنفقة العدة هي ما تستحقه المعتدة من نفقة أثناء لأنها وجبت علیها بسبب الزواج، 

منه التي تنص  61، وقد نص عنها المشرع الجزائري في قانون الأسرة بموجب المادة العدة

  .1"الطلاقولها الحق في النفقة في عدة "

هو حق المتعاقد في إنهاء عقد ملزم لجانبین لإخلال المتعاقد :الوفاء بالشرط مالفسخ لعد-ج

، فإذا كان الزوج هو الذي اشترط شرطا لمصلحته و أخلت به الزوجة، یكون بالتزامه الآخر

أما إن له الحق في فسخ عقد الزواج ولا یلزم بأن یدفع لها المؤجل من مهرها ولا نفقة عدتها، 

كان الزوجة هي التي اشترطت شرطا لمصلحتها وأخل به الزوج، فیكون لها الحق في طلب 

، أي لا بد علیها أن ترفع دعوى الفسخ 2فسخ عقد الزواج لإخلال الزوج بالتزامه التعاقدي

                                                           
1

 02- 05 الجزائري المعدل والمتمم بالأمر ؛ یتضمن قانون الأسرة1984جوان  9المؤرخ في  ،11 - 84قانون رقم  -

  .)15ج،ر، رقم (،2005فیفیري 27: المؤرخ في 

عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، دار هومه للطبع والنشر -2

  .172، ص2009 الجزائر،، 2والتوزیع، ط
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، وهذا ما یستشف من نص د الزواج لعدم وفاء الزوج بالشرطأمام القاضي من أجل فسخ عق

قانون الأسرة التي تمنح للزوجة حق طلب التطلیق لعدم وفاء الزوج بالشرط  من 53المادة 

في مخالفة الشروط المتفق علیها " یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب التالیة " ابقوله

   .عقد الزواج

أما على المستوى التطبیقي نجد أن المحكمة العلیا قضت في إحدى قراراتها بفك الرابطة 

وحیث "خالفة الزوج لشرط اشترطته الزوجة بأن لا ینقلها من بلدها، حیث جاء فیهالزوجیة لم

عقد الزواج ما تشاء من الشروط التي تكون  جواز اشتراط الزوجة في من المقرر فقها وقضاء

لها فیها فائدة، بشرط ألا تحلل حراما، وبشرط ألا تناقض روح العقد، وحیث أن قضاة 

بما لهم من سلطة تقدیریة أن الزوج بإصراره على  ائع ومن الوثائقالموضوع استنتجوا من الوق

ج زوجته من بلدها یعتبر مخلا بأحد الشروط التي تضمنها عقد الزواج التي التزم بها راإخ

، مما یترتب علیه فك العصمة الزوجیة، وعلیه فإن قضاة الموضوع لم یخالفوا أحكام الزوج

  .1"سدید الفقه الإسلامي، ویعتبر الوجه غیر

حتى یتكمن القاضي من فسخ عقد الزواج :شروط فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشرط-1

لابد من تواف شرط إخلال من جانب أحد المتعاقدین بالتزاماته التعاقدیة الناشئة عن العقد، 

أي لا بد من أن یخل أحد طرفي الزواج بشرط من الشروط المتفق علیها حتى یتمكن الطرف 

كما یجب على المشترط طالب فسخ عقد الزواج أن یكون قد ، ن المطالبة بالفسخالآخر م

وفى بجمیع إلتزاماته التي رتبتها علیه وثیقة الزواج، حتى یمكن له طلب الفسخ بسبب عدم 

  .تنفیذ المتعاقد الآخر بالتزاماته

في حالة عدم وفاء أحد الزوجین بإلتزامه بالشروط :مسقطات حق الزوجة في الفسخ-2

المتفق علیها في عقد الزواج، یجوز للطرف الآخر طلب فسخ الزواج، غیر أن هذا الحق في 

                                                           
  .39ص ،2عدد ،1972 ، نشرة القضاة،03/03/1971القانون الخاص، قرار بتاریخغرفة  المحكمة العلیا،-  1
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طلب الفسخ قد یسقط عن الزوجة لعدة أسباب، نذكر منها الرضا بإخلال الزوج للشرط، فلو 

  .ا للشرط المشترط في عقد الزواج سقط حقها في طلب الفسخرضیت الزوجة بإخلال زوجه

كما أن استحالة تنفیذ الشرط یعد سبب مسقط لحق الزوجة في طلب الفسخ، فلو اشترطت 

الزوجة على زوجها ألا یخرجها من منزل أبویها، ثم تعذر سكن المنزل لظرف طارئ كانهیار 

لیه الوفاء بهذا الشرط، ومن ثم سكن بها المنزل بسبب حدوث زلزال، ففي هذه الحالة یتعذر ع

  .1حیث أراد وسقط حقها في الفسخ، لأن الشرط أمر عارض وقد زال

من قانون الأسرة، حیث یمكن للقاضي عند  53هذا ما أقرته المادة :التعویض عن الضرر-د

حكمه بالتطلیق أن یحكم للزوجة بالتعویض عما أصابها من ضرر، والضرر هو الأذى الذي 

  .ب الفرد نتیجة المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة لهیصی

ذاته، أو في عقد رسمي لاحق، فبذلك هي رأینا أن الشروط قد ترد في عقد الزواج  وقد

وعلى هذا الأساس فالزوجة التي لحقها ضرر تخضع لأحكام القواعد العامة في التعویض، 

 یكون لها الحق في المطالبة بالتعویض، یه،لفة زوجها للشرط الذي اشترطته علمن جراء مخا

  .مؤسسة دعواها على أساس المسؤولیة العقدیة

على العموم فإن الضرر یتمثل في الخسارة المادیة أو المعنویة التي تلحق بالمشترط 

نتیجة الإخلال بشرطه، وبالتالي فالضرر ینقسم إلى قسمین ضرر مادي وضرر معنوي أو 

أذى یصیب المضرور في جسمه، أو في ماله منقصا منها  فالضرر المادي هو كلأدبي، 

أو مفوتا لمصلحة مشروعة، أما الضرر المعنوي هو الأذى الذي یصیب الشخص في كرامته 

  .أو شرفه أو سمعته أو عاطفته

  :ویشترط في الضرر حتى یكون موجبا للتعویض توافر الشروط التالیة

إذا كانت المصلحة غیر مشروعة فلا المساس بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور، أما -

  .مجال للمطالبة بالتعویض

                                                           
الإسكندریة،  )د، ط(الجامعة الجدیدة للنسر، التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط، دار علي محمد علي قاسم،-  1

  .175، ص 2005
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  .ولیس مفترضا أو محتملا أن یكون الضرر محققا، بأن یكون حالا-

  .1أن یكون الضرر شخصیا-

  .ألا یكون الضرر سبق تعویضه-

وعلیه إذا أخل الزوج بشرط مدرج في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، وطلبت 

القاضي لها بالتعویض نتیجة عدم وفاء الزوج بالشرط، وهذا ماذهبت الزوجة التطلیق حكم 

متى تبین من قضیة الحال أن "إلیه القضاء الجزائري، حیث جاء في قرار المحكمة العلیا

لأنه لم الزوجة تضررت لمدة طول الخصام مع الزوج، وأن الزوج هو المسؤول عن الضرر 

  .متضررة ومحقة في طلبها التعویضیمتثل بتوفیر سكن منفرد مما یجعل الزوجة 

لیم الزوج بتظوعلیه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة لطول الخصام و 

      .2وتعویض الزوجة طبقوا صحیح القانون

الملاحظ أن قانون الأسرة لم یحدد نوع الضرر المقصود حتى تتمكن الزوجة من طلب 

التطلیق، لكن یمكن استنباط اتجاه المشرع إلى اعتبار نوعي الضرر المادي والمعنوي في 

الخامسة من قانون الأسرة التي نصت على  المادة خلال منالتعویض، ویظهر ذلك جلیا 

  .الضرر مادیا أو معنویا هذا كان سواء الخطبة عن العدول ضرر عن التعویض جواز

 منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة تقدیریة تسمح له :عن الضرر أنواع لتعویض-1

التعویض مقسطا، كما  بتحدید طریقة التعویض، فقد یكون التعویض عینیا، ویصح أن یكون

التعویض، لأنه یؤدي  ، ویعتبر التعویض العیني من أفضل طرقیصح أن یكون إرادا مرتبا

  .إلى إصلاح الضرر إصلاحا تام

وعلى هذا الأساس إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن تسكن في مسكن مستقل عن   

أهله، أو اشترطت علیه ألا یمنعها من متابعة تعلیمها أو الإستمرار في وظیفتها، فهذه 

                                                           
1

 الجزائر،) د، ط(، 1ج المطبوعات الجامعیة،دیوان  ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، أبحاث ،العربي بلحاج -

  .79، ص1996

  .83ص إیمان لعریبي، مرجع سابق،  -2
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یحق للزوجة أن تطلب فسخ  الشروط تكون ملزمة، ویجب على الزوج الوفاء بها، فإذا خالفها

، كما یمكن 1عقد الزواج بسبب عدم قیام الزوج بالتزامه التعاقدي وعلى مسؤولیته وحده

للزوجة أن تطلب التعویض النقدي من أجل إصلاح الضرر اللاحق بها، ویمكن للقاضي أن 

  .یحكم بالتعویض العیني بإلزام الزوج بتوفیر مسكن مستقل لزوجته

                                                           
 الجزائر،، 3ط دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائري، الزواج والطلاق في قانون الأسرة، عبد العزیز سعد -  1

  .172ص ،1996،
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من خلال دراستنا لموضوع الشروط المقترنة بعقد الزواج فقها وقانونا وقضاءا، خلصنا     

  .والاقتراحاتإلى بعض النتائج، مرفقة ببعض التوصیات 

  النتائج: أولا

إن إنشاء الشروط في عقد الزواج یكون بإرادة المتعاقدین، وهذا ما یبرز مبدأ سلطان  -

  .الإرادة في إنشاء الشروط

كان أكثر المذاهب تماشیا مع مبدأ الذي المذهب الحنبلي المشرع الجزائري رأي تبنى  -

سلطان الإرادة في إنشاء الشروط، لأنه من أكثر المذاهب توسعا في الشروط الصحیحة، 

  .، وذلك بما یحقق مقاصد الزواجولأن الأصل لدیه هو حریة الإشتراط إلا ما نهى الشرع عنه

ى حریة الإشتراط، إلا أنهم اختلفوا في مدى هذه الحریة، وجاء اتفق الفقه الإسلامي عل -

  .اختلافهم من حیث الضوابط الشرعیة لتلك الشروط بین موسع للإرادة ومضیق لها

اتفق الفقهاء على صحة العقد وبطلان الشرط الذي ینافي مقتضى العقد، واختلفوا في  -

  .یه ولا تخل بمقصودهالشروط التي لیست من مقتضیات العقد ولكنها لا تناف

اتفقت التشریعات العربیة، وعلى رأسهم المشرع الجزائري على حریة الإشتراط ضمن  -

  .أحكام قانون الأسرة اةمنافضوابط عدم مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة وعدم 

  .أجاز المشرع الجزائري حق الإشتراط للزوجین في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق -

الشروط في عقد الزواج على تأثیرها على العقد بالصحة والبطلان، فالشروط تختلف  -

الصحیحة یلزم الوفاء بها، وعند الإخلال بها یثبت لشارطها حق طلب الفسخ والتعویض، أما 

الشروط الباطلة فمنها ما یبطل العقد لأنها تخل بالمقصود الأصلي للزواج، كشرط تأقیت 

  من قانون الأسرة 32المادة  الزواج، حیث نصت علیه أحكام

رتب المشرع الجزائري على عدم الوفاء بالشرط حق الزوجة في طلب التطلیق بالنص -

  .الصریح، بینما لم لم ینص صراحة على جزاء إخلال الزوجة بالشرط المتفق علیه
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من قانون الأسرة حق الإشتراط حول  37أجاز المشرع الزوجین ضمن أحكام المادة -

  .المشتركة، مع الإبقاء على انفصال الذمة المالیة لكلیهماالأموال 

  والاقتراحات التوصیات: ثانیا

   في الأخیر نود أن نتقدم إلى المشرع الجزائري بهذه التوصیات والمقترحات  

أن یضبط ویحدد معاییر التمییز بین الشروط الصحیحة والشروط الجزائري على المشرع -

المؤهل قانونا بإبرام عقد الزواج من التحقق من مسألة موافقة  الباطلة، حتى یتمكن الموظف

، وذلك الشروط للنظام العام، وعدم منافاة قانون الأسرة، عن طریق نصوص تنظیمیة خاصة

  .مدى صحة الشروط من عدمهاقصد تفادي النزاعات التي تثور بین الزوجین في 

ون على درایة ومعرفة تامة خاصة الموظف المؤهل قانونا بإبرام عقد الزواج أن یكعلى -

  .للشروط المشروعة وغیر المشروعة

فسخ عقد طلب نقترح على المشرع إدراج آلیة الصلح قبل اللجوء إلى القاضي من أجل -

عقد، وذلك حفاظا على دیمومة الالزواج في حالة عدم تنفیذ الشرط المتفق علیه من طرفي 

  .واستمراریة الأسرة كون الزواج عقد مقدس

على القضاة تفادي اللجوء للتطلیق أو فسخ عقد الزواج مباشرة عند مخالفة الشرط، وإنما -

علیهم محاولة تقدیم النصح و الإرشاد لطرفي النزاع، من أجل تفادي الآثار السلبیة، نتیجة 

  .فك الرابطة الزوجیة

  

  

  

  

  

  

  



 

61 

  المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

  الحدیث الشریف-

  .4856البخاري، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، رقم الحدیث  صحیح -01

  ثانیا المراجع

  الكتب-

  .1990 ،دمشق، سوریة، 1طالمتحدة، العمدة في الفقه الحنبلي، الدار  بن قدامة،إ-01

  )د، ت، ن(، لبنانبیروت، ، 1ط، 8جلسان العرب ، ، بن منظورإ-02

، 1جالمشـهور بـالقرافي، دار السـلام،  مام شهاب الدین أبي العبـاس أحمـد بـن ادریـس،الإ-03

   .2001،القاهرة، مصر، 1ط

  .2001، بیروت،1ط ،مؤسسة المعارف الحبیب بن طاهر، الفقه المالكي و أدلته،-04

 بیروت،، 1ط ،الرسالةمؤسسة  بحوث مقارنة في أصول الفقه، محمد فتحي، الدریني،-05

  .1994، لبنان

بالقاهرة،  )د، ط(،لشیخ زكي الدین شعبان، أصول الفقه الإسلامي، دار النهضة العربیةا-06

  .)ب، س، ن(

  .)،نتد،(، أصول الفقه، دار الفكر العربي، محمد أبو زهرة -07

أحكام الشروط المقترنة بعقد النكاح  آل علي صالح بن محمد بن أحمد بن حسن، -08

  .2014العربیة المتحدة، دبي،  الإمارات، 1طالبر،  وآثارها، جمعیة دار

، 1طر النفائس، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دا، الأشقر عمر سلیمان -09

  .1997الأردن، 

البعلي عبد الحمید محمود، ضوابط العقود، دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي وموازنة  -10

  ).د ت ن( القاهرة، مصر،، 1طبالقانون الوضعي وفقهه، مكتبة وهبة، 



 

62 
 

، دار  النكــاح، بــاب الشــروط فــي النكــاح، صــحیح البخــاري كتــاب ،البغــا مصــطفى دیــب -11

  .1993 دمشق،)د، ط(، 5جابن كثیر، 

 نونیــة، دار النشــر،شــرح قــانون الأســرة الجزائــري، دار الكتــب القا ،الجنــدي أحمــد نصــر -12

 . 2009 مصر

الحموي أحمد بن محمد مكي الحسیني، غمز عیون البصائر في شرح كتاب الأشباه  -13

  .1985بیروت، لبنان، ، 4ج ،)د،ط(والنظائر، تحقیق أحمد الحموي، دار الكتب العلمیة، 

والآراء المذهبیة واهم  وأدلته الشامل للأدلة الشرعیةالزحیلي وهبة، الفقه الإسلامي  -14

النظریات الفقهیة وتحقیق الأحادیث النبویة وتخریجها، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

  .1984دمشق، سوریة، ، 1ط

   .2006، دار الفكر، دمشق، 9، ط9، جالزحیلي وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته -15

ــــــه الإســــــلامي وأدلتــــــه، دار الفكــــــ -16 ــــــي وهبــــــة، الفق ، 9، ج4ط ر، دمشــــــق، ســــــوریة،الزحیل

  .)د،ت،ن(

  .1998 دمشق، ،2، ط1ج ،دار الفكر أصول الفقه الإسلامي، هبة،و  الزحیلي-17

، دمشق، سوریة، )د، ط( ،1ج العام، دار القلم،، المدخل الفقهي الزرقا مصطفى -18

2004.  

، 1، ج3قانون الأحوال الشخصیة، دار الفكر، بیروت، ط، علي السرطاوي محمد -19

1994. 

ــــي  -20 ــــادر  ، الموافقــــات فــــي أصــــول الشــــریعة،إســــحاقالشــــاطبي أب ــــد الق تحقیــــق محمــــد عب

  .2007بیروت، لبنان،، )د، ط(المكتبة العصریة،  ،الفاضلي

 ،المعرفـة دارالموافقـات فـي أصـول الشـریعة،  بن موسـى ، إبراهیم إسحاقالشاطبي أبي  -21

  .2001بیروت، لبنان، ،5ط ، 1ج

، 1موسوعة الإمام الشافعي، دار إحیاء التراث العربي، ط ،إدریسالشافعي محمد بن  -22

 . 2000لبنان، 
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 ،1ط ،الضویني محمد عبد الرحمان محمد، الشروط المقترنة بعقد النكاح وتطبیقاتها -23

   .2013العربیة المتحدة،  الإماراتدبي، 

مكتب تحقیق التراث في ، القاموس المحیط الفیروز أبادي مجد الدین محمد بن یعقوب، -24

  .2009 ،دمشق، 3ط، مؤسسة الرسالة

  .2008الجزائر، ، 1طبن شیوخ الرشید ، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة،  -25

الجزائر، ، 1جأحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، دار الثقافة،  ،العربي بلحاج -26

2012. 

العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  بلحاج -27

  .2012 الجزائر،

، دیـــــوان 1بلحـــــاج العربـــــي، أبحـــــاث ومـــــذكرات فـــــي القـــــانون والفقـــــه الإســـــلامي، الجـــــزء  -28

   .1996 الجزائر،المطبوعات الجامعیة، 

، 1دار هومه الجزائر، ط أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري،بلحاج العربي،  -29

  .2013سنة 

رة الجزائري، الزواج والطلاق، دیوان ـــــالأس ونــــي شرح قانـــــز فــــجیو الي، ــــــبلحاج العرب -30

  .2005الجزائر،، 4، ط1جالمطبوعات الجامعیة، 

الشرعیة في الأحوال الشخصیة دراسة شرعیة قانونیة  الأحكام عبد القادر، داودي -31

  .2007، ، حسین داي، الجزائر1ط ،مقارنة، دار البصائر للتوزیع والنشر

بیروت، ، 1طفي أصول الفقه، مؤسسة الرسالة ناشرون،  الوجیززیدان عبد الكریم،  -32

   .2011لبنان، 

الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة  سعد عبد العزیز، -33

  .1996الجزائر،، 3طوالنشر والتوزیع، 

، 2البعث، طر دا ي،سعد عبد العزیز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائر  -34

   .1989قسنطینة 
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سعد عبد العزیز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، أحكام الزواج والطلاق بعد  -35

   .2009 الجزائر،، 2طنشر والتوزیع، التعدیل، دار هومه للطبع وال

الشخصیة، دار الثقافة  الأحوالشرح مقارن لقانون  ،سمارة محمد، أحكام وآثار الزوجیة -36

  .2008عمان، ،1طشر والتوزیع، للن

بالعقد و أثرها فیه في الفقه الاسلامي، كلیة  الشروط المقترنة شبیر محمد عثمان، -37

  . )د ت ن(،)د ط(الشریعة و الدراسات الإسلامیة، جامعة قطر، 

  شتا محمد أبو سعد، أحكام العقود المعلقة على شرط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -38

  .2000القاهرة، ، )د، ط(

 الاشـــــتراط فـــــي وثیقـــــة الـــــزواج فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي وقـــــانون الأحـــــوال شـــــحاتة رشـــــدي، -39

  .2001مصر،، 1طالشخصیة، دار الفكر العربي، 

وقانون الأحوال  الإسلاميشحاتة رشدي أبو زید، الاشتراط في وثیقة الزواج في الفقه  -40

  . 2011مصر، الإسكندریة، 1طالوفاء القانونیة،  الشخصیة، دار

 ،هرة، مصرالقا، 1النهضة، ط دار، نظریة الشروط المقترنة بالعقد، زكي الدین شعبان -41

1986.  

مؤسسة الریان  للطباعة  الصادق، مدونة الفقه المالكي وأدلته، الغرینيعبد الرحمان  -42

   .1،2002ط والتوزیع، والنشر

 الجعلیة في العقود المالیة دراسة فقهیة مقارنة، دار، أثر الشروط علي عبد النور فارح -43

  . 2021القاهرة، ،1طالكتب المصریة، 

  .)، ت ن(مصر، )د ط(، الدار الجامعیةالملكیة ونظریة العقد،  فراج حسین أحمد ، -44

  .2008الجزائر،، )د، ط( النظریة العامة للعقد، موفم للنشر،-فیلالي علي، الالتزامات -45

الشروط المقترنة بعقد الزواج في الفقه الإسلامي، عقد الزواج  ،محمود بلالمهران  -46

 . 2000بیروت  ،1ط ،دار الثقافة العربیةوآثاره، 
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 مصر،  ،10لإسلامي، الدار الجامعیة، ط، المدخل في الفقه اشلبي محمد مصطفى -47

1985.  

ي المغربي، المعروف الطرابلسشمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن -48

حققه عبد السلام محمد  عیني المالكي، تحریر الكلام في مسائل الإلتزام،بالحطاب الر 

  . 1984لبنان،  -بیروت  ،1ط ،1، ج، دار الغرب الإسلاميرلناشالشریف ا

شمس الدین، قانون الأسرة والمقترحات البدیلة، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع،  -49

  .2003الجزائر،، 1ط

علي قاسم، التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط، دار الجامعة الجدیدة  علي محمد-50

  .2005، الإسكندریة، للنشر

علي محمد علي قاسم، نشوز الزوجة أسبابه وعلاجه في الفقه الإسلامي، دار الجامعة -51

  .2004لجدیدة للنشر، الإسكندریة، ا

، 27الشخصیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، قانون اتحادي، رقم قانون الأحوال -52

2005  

كوثر كامل علي، شروط عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة، دار بوسلامة للطباعة  -53

   .1983والنشر، تونس 

محمود سمیر عبد الفتاح، التنظیم القانوني والاجتماعي للأسرة في ظل أحكام الشریعة  -54

  .2005 والقانون الوضعي، دار المعرفة الجامعیة،الإسلامیة 

  :المقالات

ـــد القـــادر، النظـــام المـــالي للـــزوجین فـــي التشـــریع -01 بـــن یحـــي أبـــوبكر الصـــدیق، ضـــامن عب

عاشـــور  جامعـــة زیـــان ،3الجزائـــري دراســـة نقدیـــة، مجلـــة العلـــوم القانونیـــة والإجتماعیـــة، العـــدد 

  .01/09/2016الجلفة،بتاریخ 

سامي محمد أبو عرجة، الشروط المقترنة بعقد النكـاح فـي سلسـلة العلـوم الإنسـانیة، الفقـه -02

  .2008 ،2العدد جامعة الازهر بغزة، فلسطین مجلةالإسلامي، 
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المجلـة الجزائریـة  ،الاشـتراط فـي عقـد الـزواج بـین الفقـه الإسـلامي والقـانون ،عمرو خلیل -03

  .جامعة البلیدة ،والسیاسیةالقانونیة والاقتصادیة للعلوم 

  .13العدد )د،ت،ن(حق الزوجة في السكن المستقل، مجلة الإحیاء، باتنة،  نوارة دري،-04

  المذكرات الجامعیة-

لقــانون حمیــدو زكیــة، الاشــتراط فــي عقــد الــزواج  بــین القــانون الجزائــري وا/ بــوراق فتیحــة-01

فــي القــانون الخــاص المعمــق، جامعــة  مــذكرة شــهادة الماجســتیر، لنیــل دراســة مقارنــة المغربــي 

  .2015/2016، مسانتل

الشـــروط المشـــترطة فـــي عقـــد النكـــاح ، دراســـة فقهیـــة مقارنـــة،  خدیجـــة أحمـــد أبـــو العطـــا، -02

الإسـلامیة غــزة، فلســطین،  مـذكرة ماجســتیر فـي الفقــه المقـارن، كلیــة الشــریعة والقـانون الجامعــة

2007.  

النكـاح وأثـره بـین الشـریعة والقـانون دراسـة مقارنـة اصر بوعلام، الاشتراط فـي عقـد نسي  -03

ـــــــر  ـــــــانون الاســـــــرة الجزائ ـــــــین الفقـــــــه الاســـــــلامي وق ـــــــة،ب  جامعـــــــة ي وبعـــــــض التشـــــــریعات العربی

  .2012-2011وهران

الأحكـــام والآثـــار، مـــذكرة تخـــرج لنیـــل شـــهادة  ،طرشـــي ســـمیة الشـــروط فـــي عقـــد الـــزواج -04

معــــة محمــــد خیضــــر بســــكرة الماســــتر فــــي الحقــــوق، تخصــــص قــــانون الأحــــوال الشخصــــیة، جا

2014/2015.  

لعریبي إیمان، الشروط المقترنة بعقـد الـزواج، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون  -05

  .2013/2014، -1- ، جامعة الجزائرالخاص، فرع قانون الأسرة، كلیة الحقوق

فــي عقــد الــزواج، مــذكرة ماجیســتیر، كلیــة الحقــوق، جامعــة  ، الاشــتراطمســعودي یوســف -06

  .2007،2008بشار، 

  :لمجلات القضائیة للمحكمة العلیاا-

  .2، العدد 1997لسنة  لة القضائیةالمج

  .4، عدد 1989 لسنة لة القضائیةالمج
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  .2عدد ،1972 لسنة لة القضائیةالمج

  القانونیةالنصوص -

المتضمن قانون الأسرة المعدل  19/06/1984المؤرخ في  84/11القانون رقم -1

  .2005فبرایر 27الموافق لــ  1426محرم عام  1المؤرخ في  05/02بالأمر

المتضمن  75/58المعدل للأمر 2005جویلیة  20المؤرخ في  05/10القانون رقم -2

  .القانون المدني



 

 

  

  

  

  

  

  

الفهــــــــــــــــــــــرس
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  05..............................:.................................................مقدمة

  06.......................................حقیقة الشرط المقترن بعقد الزواج:الفصل الأول 

  07...........................................................مفهوم الشرط:المبحث الأول

  07..........................................................تعریف الشرط:الأولالمطلب 

  07................................................................الشرط لغة:الأولالفرع 

  08.........................................................الشرط اصطلاحا:الفرع الثاني

  08............................................................الشرط عند الأصولیون:أولا

  09..............................................فقهاء الشریعة الإسلامیةالشرط عند :ثانیا

  10.........................................................فقهاء القانونالشرط عند :ثالثا

  11...............................................أقسام الشرط وخصائصه:المطلب الثاني

  11..............................................................أقسام الشرط:الأولالفرع 

  11...................................................أقسام الشرط من حیث المصدر:أولا

  11....................................................................الشرط الشرعي-1

  12....................................................................رط الجعليالش-2

  13.....................................................................الشرط العرفي-3

  13....................................................أقسام الشرط من حیث وظیفته:ثانیا

  13......................................................................شرط التعلیق-1

  14.....................................................................شرط الإضافة-2

  14.......................................................................شرط التقیید-3

  15..........................................أقسام الشرط من حیث موضعه من العقد:ثالثا

  15.....................................................................الشرط المتقدم-1

  15..........................................................الشرط المقترن أو المقارن-2

  15....................................................................الشرط المتأخر-3

  16.........................................................خصائص الشرط:الفرع الثاني
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  16.............................................................الشرط أمر مستقبلي :أولا

  16........................................................الوقوع الشرط أمر محتمل:ثانیا

  17..................................................الشرط أمر زائد على أصل العقد:ثالثا

  17.................والقیود الواردة علیه مضمون الشرط المقترن بعقد الزواج:المبحث الثاني

  17.....................................الشرط المقترن بعقد الزواج مضمون:المطلب الأول

  18..........................................مفهوم الشرط المقترن بعقد الزواج:الفرع الأول

   18......................................................بالعقدتعریف الشرط المقترن :أولا

  18................................................تعریف الشرط المقترن بعقد الزواج:ثانیا

  19............المشابهة له الألفاظزواج عن بعض تمییز الشرط المقترن بعقد ال:الثانيالفرع 

  19.........................................................لشرط والركنالتمییز بین ا:أولا

  20.......................................................التمییز بین الشرط والسبب:ثانیا

  21........................................قیود الشرط المقترن بعقد الزواج:المطلب الثاني

  21..................................الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج قیود :الأولالفرع 

   22.................................................المشارطات المالیة في عقد الزواج:اولا

  22...............................................المعالجة الفقهیة للمشارطات المالیة-01

  23..........................................للمشارطات المالیة قانون الأسرة معالجة-02

  23..............................................عمل المرأةمشارطة الزوجین حول  :ثانیا

  24...............................معالجة رجال الفقه للمشارطات المتعلقة بعمل المرأة-01

  24............................معالجة قانون الأسرة للمشارطات المتعلقة بعمل المرأة -02

  25.................................لمقتضى عقد الزواج قیود الشرط المناقض:الفرع الثاني

  25.............................موقف الفقه الإسلامي من الشرط المناقض لعقد الزواج:أولا

  25/26..........................لعقد الزواج ط المناقضموقف قانون الأسرة من الشر :ثانیا

  27................................................................الأولملخص الفصل 
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  28/29.....................................آثار الشرط المقترن بعقد الزواج:الفصل الثاني

  30................................عقد الزواج لمقتضى آثار الشرط الموافق:الأولالمبحث 

  31............الإسلاميضى عقد الزواج في الفقه تآثار الشرط الموافق لمق :الأولالمطلب 

  31.............عند الحنفیة والمالكیة ضى عقد الزواجتآثار الشرط الموافق لمق :الفرع الأول

  31.............................عند الحنفیة ضى عقد الزواجتآثار الشرط الموافق لمق :أولا

  32............................عند المالكیة ضى عقد الزواجتآثار الشرط الموافق لمق :ثانیا

  32....................................................شروط صحیحة غیر مكروهة-01

  33.........................................................شروط صحیحة مكروهة-02

  33...........والحنابلة عند الشافعیةضى عقد الزواج تآثار الشرط الموافق لمق :الفرع الثاني

  33............................ضى عقد الزواج عند الشافعیةتآثار الشرط الموافق لمق :أولا

  34............................حنابلةعند الضى عقد الزواج تآثار الشرط الموافق لمق :ثانیا

   35....................قانونالآثار الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج في :المطلب الثاني

والجهة المختصة  الأسرةفي قانون  لمقتضى عقد الزواج الشرط الموافقآثار  :الأول الفرع

  35......................................................................بتوثیق الشروط

   36.................................................على مستوى الإجتهاد القضائي: أولا

  36.................................الزواجالجهة المختصة بتوثیق الشروط في عقد :ثانیا

  37...................................أمثلة عن الشروط الموافقة لعقد الزواج :الفرع الثاني

  38-37....................................................أولا شرط عدم تعدد الزوجات

  39/40................................................رط الزوجة للسكن المنفردتشإثانیا 

  41..............................عقد الزواجلمقتضى  آثار الشرط المنافي: المبحث الثاني

  41............الإسلاميعقد الزواج في الفقه لمقتضى آثار الشرط المنافي :الأولالمطلب 

  41..................................................الشروط غیر الصحیحة :الفرع الأول

  42...........................مدى تأثیر الشروط غیر الصحیحة عند الحنفیة والمالكیة:أولا
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  43.......................مدى تأثیر الشروط غیر الصحیحة عند الشافعیة والحنابلة :اثانی

  44..............................................رعاالمنهي عنها شالشروط  :الفرع الثاني

  45...................قانونالعقد الزواج في لمقتضى رط المنافي آثار الش :المطلب الثاني

  45.................الأسرة في قانونعقد الزواج لمقتضى رط المنافي آثار الش :الأولالفرع 

   45/46...........النصوص القانونیة المتعلقة بآثار الشرط المنافي لمقتضى عقد الزواج:أولا

  47..................................................على مستوى الإجتهاد القضائي:ثانیا

  47..................الشرط المنافي لعقد الزواج في بعض القوانین العربیة آثار:الفرع الثاني

  47..............................................................في القانون التونسي:أولا
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  ملخص البحث    

الوقـــت یعتبـــر البحـــث فـــي موضـــوع الاشـــتراط فـــي عقـــد الـــزواج مـــن المســـائل الهامـــة فـــي       

تحقیـق منـافع ومصـالح ضـروریة لا یمكـن تحقیقهـا وذلك لحاجة الناس إلیـه، مـن أجـل ، الحالي

فكــان لزامــا  ،بمجــرد إبــرام عقــد الــزواج، بــل لابــد مــن اشــتراطها مســبقا والــنص علیهــا فــي العقــد

 فـي مسـایرته لمبـدأ حریـة الإشـتراط فـي عقـد الـزواج،الجزائري تسلیط الضوء حول دور المشرع 

الإشـــكالیة  بطـــرح  لمترتبـــة علیـــه، فقمنـــامـــن حیـــث القیـــود والآثـــار اومقارنتـــه بالفقـــه الإســـلامي، 

علیـــه مـــن الآثـــار الـــواردة القیـــود و هـــي  مـــا و الاشـــتراط فـــي عقـــد الـــزواج؟مـــا لمقصـــود ب التالیـــة

  .منظور الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ؟

فــي عقــد الــزواج مــن  الاشــتراطمــن خــلال هــذه الإشــكالیة بینــا الضــوابط الشــرعیة لمســألة      

المنظــور الفقهــي، بــإبراز الآراء الفقهیــة، التــي منهــا مــا كــان مضــیقا لــه ومــا مكــان موســع لــه، 

، لنخـتم دراسـتنا بتبیـان وقارناها بالقیود التي نـص علیهـا المشـرع الجزائـري ضـمن قـانون الأسـرة

لقانونیـــة وعلـــى الآثـــار المترتبـــة عـــن مســـألة الإشـــتراط فـــي عقـــد الـــزواج مـــن الناحیـــة الفقهیـــة وا

  .مستوى الإجتهاد القضائي

  .الإشتراط، عقد الزواج، القیود، الآثار:الكلمات المفتاحیة
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Research 
 
      on the issue of stipulating the marriage contract is one of the 
important issues at the present time, due to the people’s need for it, in 
order to achieve necessary benefits and interests that cannot be 
achieved just by concluding the marriage contract. Rather, it must be 
stipulated in advance and stipulated in the contract, so it was 
necessary to shed light on the role of The Algerian legislator, in 
keeping with the principle of freedom to stipulate the marriage 
contract, and comparing it with Islamic jurisprudence, in terms of 
restrictions and the implications for it, we raised the following 
problem: What is meant by stipulation in the marriage contract? And 
what are the limitations and effects on it from the perspective of 
Islamic jurisprudence and Algerian family law? 
we explained the legal controls for the issue of stipulation in the 
marriage contract from the doctrinal perspective, by highlighting the 
jurisprudential opinions, including what was narrow for him and what 
was an expanded place for him, and we compared them with the 
restrictions stipulated by the Algerian legislator within the family law, 
to conclude our study by showing the implications of the issue of 
stipulation In the marriage contract in terms of jurisprudence and legal 
and at the level of jurisprudence. 
 
Keywords: stipulation, marriage, contract, restrictions, effects. 
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